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 تسجيل الشكر ياأر لزاما عل

 :محمد صل االله عليه و سلم و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، استجابة لقول النبي

  »من لم يشكر الناس لم يشكر االله« 

  : و كما قيل

  علامة شكر المرء إعلان حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

  لسلوك طريق البحث و التشبه بأهل العلم اأن هدانعلى   فالشكر أولا الله عز و جل

  و بينهم مفاوز. ناو إن كان بين

  كان فقد ،بودربالة إلياس المذكرة هذهعلى   المشرف الكريم أستاذنا بالشكر نخص كما

  فله إشارة، ألطف و عبارة بأرق ىير  ماإلى  يوجهنا ثم كتبنا ما كل قراءةعلى   حريصا

  .الدعاء خالص و الثناء وافر منا

  بكلمة ولو أعاننا أو فائدة لنا قدم من كل و الزملاء كل و الأساتذة السادة أشكر كما

  ميزان في عملهم يجعل أن و خيرا اعن يجزيهم أن االله أسأل و طيبة،

  .حسناتهم

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أهدي ثمرة هذا العمل

إلى من علماني و عانیا الصعاب لأصل إلى ما أنا فیه... إلى من كان دعاؤهما 

  و أبي رعاه االله. رحمها االله الغالیة سر نجاحي و حنانهما بلسم جراحي... أمي

  إلى جمیع أفراد أسرتي العزیزة و الكبیرة كل باسمه أینما وجدوا.

  إلى أصدقائي رفقاء دربي. ة،صغیر ال أسرتيإلى 

إلى جمیع أساتذتي الكرام الذین أناروا دروبنا بودربالة إلیاس إلى الأستاذ المشرف 

  بالعلم و المعرفة.

  كل من ساهم و لو بفكرة لتحقیق هذا العمل. ىإل

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أهدي ثمرة هذا العمل

من علماني و عانیا الصعاب لأصل إلى ما أنا فیه... إلى من كان دعاؤهما  إلى

  سر نجاحي و حنانهما بلسم جراحي... أمي و أبي رعاهما االله.

  إلى جمیع أفراد أسرتي العزیزة و الكبیرة كل باسمه أینما وجدوا.

  إلى أصدقائي رفقاء دربي.

ذتي الكرام الذین أناروا دروبنا إلى جمیع أساتبودربالة إلیاس إلى الأستاذ المشرف 

  بالعلم و المعرفة.

  إل كل من ساهم و لو بفكرة لتحقیق هذا العمل.

  

  

  

  

  

  



  :قائمة المختصرات

 ق.ا.ج: قانون الإجراءات الجزائیة

 ق. ج. ع: قانون الجنائي العام

 : قانون العقوبات الجزائري ق.ع، ج

  ج : جزء 

 ط : طبعة 

  ع: العدد

  ص: الصفحة

  ص ص: من الصفحة إلى الصفحة

  ب ط: بدون طبعة 

  ب.س.ن : دون سنة النشر 

  ب.ب.ن: بدون بلد نشر
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  مقدمة: 

یمثل موضوع مكافح الفساد أمرا بالغ الأهمیة شغل فقهاء القانون والإدارة على          

السواء والباحثین والعاملین في هذین المجالین و لا یزال، حیث یمثل الفساد أهم التهدیدات 

الرئیسیة  في التنمیة  والعدالة  الإجتماعیة  و یخوض المناخ الإستثماري ویضعف من ثقة  

ن بالحكومة  وبقراراتها الإداریة  وأسوبها في إدارة ملف مكافحة  الفساد، وفي الواقع  المواط

فإن الفساد قد شكل أحد العوامل الرئیسیة  للإطاحة  بالعدید من الحكومات في السنوات 

السابقة كما أن یشكل فرصة تستغلها الأحزاب السیاسیة لمحارب بعضها البعض و بإزاحتها 

، من أجل ذلك كله سعت الحكومات لوضع  استراتیجیة  شاملة  من شأنها بعیدا عن الحكم

مواجه  الفساد و تحدید آثاره السلبیة من خلال بناء منظومة  تشریعیة  تتضمن قوانین 

  تحارب الفساد  ووضعت برامج من شأنها تعزیز مكافح  الفساد وملاحقة  مرتكبیه .

ولإنجاح هذا البرامج لابد من توافر البیئة  المناسبة بما في ذلك الإرادة السیاسیة         

وفصل السلطات  بالإضافة  إلى  ءالحقیقیة والنیة  الصادق   وضمان استقلالیة القضا

إشراك الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التصدي للفساد ، أیضا لابد 

یعات فاعلة  تجرم الفساد وتقوض من آثاره، وتكون متكاملة  مع باقي من وجود تشر 

النصوص التشریعیة وبعیدة عن التناقضات و الثغرات التشریعیة التي قد تعطل تطبیقها. فقد 

یقوم المشرع في بعض الأحیان بسن تشریعات تتناقض مع تشریعات أخرى  أو یكون لها أثر 

كاد یخلو منها أي تشریع دستوري أو قانوني في دول سلبي تجاه قوانین أخرى، حیث لا ی

  العالم أجمع، والتي قد یكون لها أثر عكسي في محارب  الفساد.

وعلیه إذا كانت الحصانة البرلمانیة هي ضمانة دستوریة تقررت لحمایة مؤسسة          

، إلا أن البرلمان من خلال حمایة الممارسین للمهام البرلمانیة تحقیقا للمصلحة العامة

الإشكال الذي تطرحه الحصانة البرلمانیة من خلال النصوص الدستوریة والأنظمة الداخلیة 

لغرفتي البرلمان، یتعلق بالضمانات المقررة للأفراد والمؤسسات المتضررة من أفعال عضو 

البرلمان والخارجة تماما عن ممارسة المهام البرلمانیة، وهذا عن طریق الحدود التي تقف 

ها الحصانة البرلمانیة، حتى تتمكن الجهات القضائیة من تحریك الدعاوى ضد أعضاء عند

البرلمان، ومن خلال ذلك سوف یتضح مدى إمكانیة النیابة العامة من مباشرة المتابعات عن 
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الأفعال الصادرة عن عضو البرلمان والمنفصلة عن الوظیفة البرلمانیة، وهذا ما یضمن 

رسة القضاء لمهامه، وبین ضمان استقرار المؤسسة التشریعیة في التوازن بین أحقیة مما

ممارسة مهامها السیادیة، أم أن ید القضاء مغلولة في ذلك، بما یهدر حقوق الأفراد 

  والمؤسسات المتضررة من أفعال وتصرفات أعضاء البرلمان.

كون الإشكال من خلال ما سبق نظرا للأهمیة البالغة التي یكتسبها الموضوع یف          

  الرئیسي الذي یجب الإجابة علیه من خلال هذه الدراسة كما یلي:

 ما هو أثر الحصانة البرلمانیة على مكافحة الفساد

  في الجزائر؟

وتندرج تحت هذا الإشكال جملة من الأسئلة الفرعیة التي تساعدنا في الإجابة و          

  علیه أوردناها كما یلي:

  البرلمانیة؟ وما هي أنواعها؟ما هي الحصانة  -01

  ما هي طبیعتها القانونیة؟ -02

  ما هي أهدافها ومبرراتها؟ ما هو نطاقها؟ -03

  وما هي أسباب زوالها وأثره؟ -04

ما هو موقف المشرع القانوني الجزائري من الحصانة البرلمانیة؟ كیف نظم أحكامها؟  -05

  هل تشدد؟ أم تراخى؟

  أهمیة الموضوع : 

تبرز أهمیة هذه الدراسة من الناحیة النظریة في معالجتها لموضوع الحصانة          

البرلمانیة و دور رفعها في مكافحة الفساد والذي یعد استثناءا صریحا من أحد أهم المبادئ 

الدستوریة على الإطلاق ألا وهو مساواة الأفراد أمام القانون التي تسع لحمایة حقوق الأفراد 

ضوع الحصانة البرلمانیة بمحاربة و مكافحة الفساد، حیث اختلفت وحریاتهم وربط مو 

الدساتیر والقوانین في تنظیمها لأحكام الحصانات بین الشدة والتساهل بید أن احتمال ارتكاب 
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مخالفات الفساد من قبل أعضاء البرلمان تكون أكبر عندما یعلم عضو البرلمان أنه محصن 

تالي تتجلى الحاجة إلى دراسة موضوع رفع  الحصانة تجاه المسائلة بقوة القانون وبال

لصیاغة  رؤیة   البرلمانیة وبیان أثرها على محارب الفاسدین من أعضاء البرلمان في محاول

  .محكمة تحیط بكافة جوانب هذا الموضوع

  أهداف الموضوع:

  الهدف من هذه الدراسة هو:         

  ل تعریفها و الآثار المترتبة عن رفعها.إعطاء مفهوم للحصانة البرلمانیة من خلا -01

  .إجراءات رفع الحصانة البرلمانیةبیان شروط و  -02

  الرغبة في محاولة الكشف عن الفساد و أسالیب و طرق مكافحته. -03

  تسلیط الضوء على  الحصانة البرلمانیة وأثرها في مكافحة الفساد. -04

  أسباب إختیار الموضوع : 

  تتمثل في:و أ/ أسباب ذاتیة: 

رغبتنا في الإطلاع على موضوع الحصانة البرلمانیة بصفة عامة و إجراءات رفعها  -01

  بصفة خاصة.

إثراء المكتبة ببحث جدید متخصص في مجال الحصانة البرلمانیة و إجراءات رفعها  -02

قد یساعد باحثین آخرین في المستقبل لأن المراجع المتواجدة حول هذا الموضوع قلیلة 

  صة المراجع الجزائریة.وخا

  معرفة كیفیة رفع الحصانة البرلمانیة و دورها في مكافحة الفساد. -03
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  ما دفعنا لإختیار هذا الموضوع هو:ب/ أسباب موضوعیة: 

  نقص الدراسات المتعلقة بالموضوع واقتصارها على دراسته من جوانب محدودة. -01

  شرع الجزائري لرفع الحصانة البرلمانیة.معرفة القواعد القانونیة التي أقرها الم -02

الرغبة في تسلیط الضوء على ما توصلت إلیه مجریات رفع الحصانة في مكافحة   -03

  الفساد.

  الصعوبات التي وجهناها: 

  فیما یلي: تتمثل أهم الصعوبات التي واجهتنا         

مكافحة الفساد وهناك عدم وجود دراسة سابقة لموضوعي المتمثل في دور البرلمان في  -01

صعوبات ذاتیة تتمثل في صعوبة حصر الدور الحقیقي للبرلمان في مكافحة الفساد وذلك 

خاصة في المجال التشریعي الذي یعتبر عنصر مهم في مكافحة الفساد وتكمن الصعوبة في 

  تناوله وحصر القوانین التي سنها المشرع في مكافحة الفساد.

عدة طرق وأقسام من الصعب التقید فیها لأنها دراسات مهمة توسع موضوعنا وتعشبه ل -02

  .یجب التطرق إلیها

  ، الذي إجتاح العالم.19محدودیة المراجع بسبب وباء كوفیید  -03

  المنهج المتبع في الدراسة :

اتبعنا هذه الدراسة المنهج التحلیلي، حیث یتم من خلاله عرض وتحلیل ومناقشة ما          

الجزائري من مواد قانونیة متعلقة بالموضوع، مع استعمال المنهج الوصفي  جاء به المشرع

  الذي یعتبر الأنسب لإبراز وتحدید دور رفع الحصانة في مكافحة الفساد.
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  الدراسات السابقة:

أثر الحصانة البرلمانیة في مواجهة فساد ، هدیل یوسف العقرباني، محمد الحلاق  /01

ضمن متطلبات الحصول على  شهـادة الماجستیر في الحقوق ، مذكـرة تخرج ، البرلمان 

  .2016جامعـة دمشق ، غیر منشورة ، 

، مذكـرة تخرج ضمن متطلبات دور البرلمان في مكافحة الفساد / ابتسام جحدوا ، 02

تخصص: قانون إداري، جامعـة العربي  -الحصول على  شهـادة الماستر في الحقوق ل م د

  .2015/20106منشورة ،التبسي، تبسة، غیر 

الحصانة البرلمانیة و العفو الخاص و أثرهما على مكافحة الفساد في / جاموس عمار، 03

و القضاء (المساواة)، ة ، دراسة محكمة، المركز الفلسطیني لإستقلال المحامافلسطین

  .2014/2015فلسطین، غیر منشورة، 

، مذكـرة ي النظام الدستوري الجزائري الحصانة البرلمانیة ف/ جبار مروة، زقاولة شیماء، 04

تخصص: قانون عام،  -تخرج ضمن متطلبات الحصول على  شهـادة الماستر في القانون

  .2018/2019،قالمة، قالمة، غیر منشورة،  1945ماي  08جامعـة جامعة 

  خطة الدراسة: 

قسمنا المشروع إلى للإجابة الرئیسیة في هذا البحث والأسئلة الفرعیة المرتبطة بها،          

فصلین أساسیین، سنتطرق في الفصل الأول إلى دراسة الإطار المفاهیمي للحصانة 

ماهیة الحصانة البرلمانیة البرلمانیة و مكافحة الفساد، حیث تناولنا في المبحث الأول منه 

في حین خصصنا الفصل الثاني لدراسة عمومیات حول الفساد، والمبحث الثاني تطرقنا إلى 

طار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد، وهذا الفصل بدوره قسمناه إلى مبحثین الإ

بینا في الأول وسائل مكافحة الفساد و المهام الرقابیة للبرلمان ، وتطرقنا في الثاني إلى 

  حدود الحصانة البرلمانیة و الآثار المترتبة عن رفعها.

         



 

 

  الفصل الأول

الإطار المفاهیمي للحصانة 

  البرلمانیة و مكافحة الفساد



 مكافحة الفسادالفصل الأول    الإطار المفاهیمي للحصانة البرلمانیة و 
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  تمهید:

حرصت معظم دساتیر العالم على الاعتراف بمبدأ الحصانة البرلمانیة، وذلك بتوفیر          

ضمانات لأعضاء السلطة التشریعیة من خلال منحها أهمیة ومرتبة عالیة، حیث یتمكن 

هؤلاء الأعضاء من ممارسة مهامهم البرلمانیة في ثقة واطمئنان دون الخوف من أي تهدید 

هدف ضمان ممارسة وظیفتهم دون تأثیر من الجهاز الحكومي أو أي جیة أو ابتزاز، وذلك ب

  كانت.

فلیس للحصانة البرلمانیة التي هي موضوع بحثنا مدلولا او مفهوما واحدا مادام          

مزدوجة ، حصانة برلمانیة موضوعیة ، وحصانة برلمانیة اجرائیة ولكل  ةللبرلماني حصان

مفهومها الخاص ، ونجد ان الحصانة البرلمانیة أساسها في أن السیادة للشعب وحده، 

یمارسها على  الوجه المبین في الدستور، فعضو المجلس الشعبي الوطني لا یعبر عن رأیه 

ـه وضمیر الأمة ، ولهذا قیل ان الحصانة البرلمانیة الخاص وانما یعبر عن رأي الشعب كلــــ

  تعتمد على  ان الأمة نفسها تعبر عن نفسها من خلال أصوات وأراء ممثلیها.

حیث تتعدد وظائف البرلمانات وتتنوع في مجالها ونطاقها من دولة الاخر وذلك          

ة نوعان من الوظائف حسب صلاحیات الدستوریة المخولة له من جهة وللبرلمان بصفة عام

تتمثل في وظائف عامة من خلال تمثیله للشعب ودوره في صنع السیاسات العامة وخطط 

التنمیة ووظائف فنیة و تقنیة تتمثل اساسا في الدور التشریعي ودور رقابي عل السلطة 

  د.التنفیذیة باعتبارها مسؤولة، حیث نجد الاتفاقیات التي ابرمتها الجزائر في مكافحة الفسا

لذا فإننا سنحاول من خلال هذه الدراسة المتعلقة رفع الحصانة البرلمانیة في          

فأتطرق في المبحث الأول إلى ماهیة الحصانة البرلمانیة ، سنناقش في مكافحة الفساد ، 

المطلب الأول منه إلى نشأة الحصانة البرلمانیة و مفهومها، أما المطلب الثاني سنخصصه 

انة البرلمانیة و نطاقها ، أما في المبحث الثاني فسنتطرق لعمومیات حول لأنواع الحص

الفساد حیث سنتناول في مطلبه الأول مفهوم الفساد بوجه العام ، والمطلب الثاني سنتطرق 

  فیه إلى خصائص و مظاهر الفساد و آثاره.
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  المبحث الأول: ماهیة الحصانة البرلمانیة 

نیة، وكما یقول الأستاذ محمد الإدریسي العلمي المشیشي، هناك إن الحصانة البرلما         

إجماع على  أنها تثیر موضوعا واحدا، وهو تعریف الحصانة البرلمانیة و ما هي الحصانة 

؟ وهذا ما یطلق علیه السهل الممتنع، وأي شخص تسأله عن الحصانة، یجیب بداهة أنها 

  .)1(وضعه في السجنعدم إدانة البرلماني أو عدم الحكم علیه أو 

لهذا نصت هذه الدساتیر على  عدم مسؤولیة العضو أو مؤاخذته بسبب مواقفه أو          

یمه ظخطاباته التي یلقیها، وذلك بتمكینه من التمتع بالحصانة البرلمانیة، التي تستلزم عدم تع

تتخذ الحصانة البرلمانیة غالبا ه، عن أداء واجباته وحمایته من أي إجراءات كیدیة تتخذ ضد

صورتین: حصانة موضوعیة أو بما یعرف باللامسؤولیة البرلمانیة عن الأفعال الصادرة عن 

أعضاء البرلمان بمناسبة أداء مهامهم، وحصانة إجرائیة تعني عدم اتخاذ أي إجراءات جنائیة 

  .)2(ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على  إذن من البرلمان

في سبیل هذه الدراسة وفهم موضوع الحصانة البرلمانیة سنتطرق فیهذا المبحث إلى          

المناقشة في المطلب الأول إلى مفهوم ، أما في المطلب الثاني سنتناول أنواع الحصانة 

  البرلمانیة و نطاقها.

  المطلب الأول: نشأة الحصانة البرلمانیة و مفهومها

البرلمانیة بالنظام النیابي وتطورت بتطوره ورسخت بقواعدها ارتبطت الحصانة          

الس البرلمانیة، وضمان قیامها بمهامها ووظائفها التمثیلیة بكل حریة واقتدار مجلاستقلالیة ا

وتكاد المصادر تجمع على  أن الحصانة البرلمانیة ، دید أو تدخل خارجيته بعیدا عن أي

ت وترعرعت في أحضان النظام البرلماني الانجلیزي سواء الموضوعیة أو الإجرائیة قد نشأ

لتتبلور وتأخذ أحكاما ومفاهیم مختلفة، سنتطرق  الأخرىومنه انتقلت إلى الأنظمة السیاسیة 
                                                           

لحصانة البرلمانیة وسلطة النیابة العامة في تحریك الدعو العمومیة، دراسة في النظام عبد الإله لحكیم بناني، ا 1

  .08،  ص 2002، ب ط، مطبعة فضالة، المغرب، البرلماني المغربي، مقارنة مع أنظمة عربیة و أوروبیة
، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري شیماء،  جبار مروة، زقاولة 2

،  2018/2019، قالمة ، الجزائر، غیر منشورة، 1945ماي 80في الفانون ، كمیة الحقوق والعموم السیاسیة ، جامعة  

  .05ص 
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 :على ما یليفي هذا المطلب 

إن موضوع تعریف الحصانة البرلمانیة ومعرفة ماهیتها من أصعب الموضوعات          

لجدل، وذلك لاختلاف أنواعها وأشخاص المستفیدین منها، بین الفقهیة وأكثرها مثاراً ل

وأعضاء البرلمان، ویعود ذلك لطبیعة القواعد القانونیة  ،ورؤساء الدول ،وأجانب ،مواطنین

التي تحكمها، ولكننا في هذا الفرع سنحاول أن نعرّف الحصانة البرلمانیة لغةً واصطلاحاً 

  بالتفصیل، و هي على  النحو الآتي: 

  أولاً: مفهوم الحصانة 

  مفهوم الحصانة لغة: -01

الحصانة في اللغة العربیة جاءت من فعلى  حصن، أي كرم ومنع، فهو حصین          

  .)1( وأحصنه وحصنه، فهي في اللغة العربیة تعني المنعة والتحصین

من (أصل الإحصان المنع) كما جاء في لسان العرب. والمصدر (حَصانة) مشتق           

الجذر الثلاثي (ح ص ن)، ویمكن أن نستخلص ممّا ورد في بعض المعاجم وقوامیس اللغة 

المعتبرة أن كلمة (حَصانة) تفید معاني المِنعة، والحمایة، والأمان للبناء، والإحكام في نسج 

  .)2( الدرع، والعفة بالتزویج للمرأة، وإحراز الفارس للحصان الفحل

نه. و           حَصُنَ المكانُ یَحْصُنُ حَصانةً، فهو حَصِین: مَنُع، وأَحْصَنَه صاحبُه وحَصَّ

والحِصْنُ: كلُّ موضع حَصِین لا یُوصَل إلى ما في جَوْفِه، والجمع حُصونٌ. وحِصْنٌ حَصِینٌ: 

. وفي حدیث الأَشعث نَ العَدُوُّ نْتُ القریة إذا بنیتَ حولَها، وتَحَصَّ : من الحَصانة. وحَصَّ

نَ إذا دخل الحِصْنَ واحْتَم به. ودرْعٌ  نَ في مِحْصَنٍ. المِحْصَنُ: القصرُ والحِصْنُ. وتَحَصَّ تَحَصَّ

  حَصِین وحَصِینة: مُحْكمَة.

                                                           
، ص  1987، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2، طالمحیط القاموس ،السید مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي 1

1536.  
، الخلیل بن أحمد 223م، ص2005دار الفكر، بیروت،   ،1ط ،لسان العرب ،ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم 2

م، 1994انتشارات أسوة،  ،إیران ،قم ،ود. إبراهیم السامرائي ،د. مهدي المخزومي :تحقیق، 1ط ،كتاب العین ،الفراهیدي

  .392ص
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 من ،أَیضاً  ،وامرأَة حَصانٌ، بفتح الحاء: عفیفة بَیِّنة الحَصانةِ والحُصْنِ ومتزوِّجَةٌ          

ن نِسْوَةٍ حَواصِنَ وحاصِنات، وقد حَصُنَت تَحْصُنُ حِصْناً نسوة حُصُنٍ وحَصاناتٍ، وحاصِنٌ م

نَتْ  نَت المرأَةُ نفسَها وتَحَصَّ یبة، فهي حَصانٌ. وحَصَّ وحُصْناً وحَصْناً إذا عَفَّتْ عن الرِّ

نها وأَحْصَنَت نفسها. وفي الصحاح: فهي حاصِنٌ وحَصانٌ وحَصْناء  ،أَیضاً  ،وأَحْصَنَها وحَصَّ

  نةِ.بَیِّنة الحَصا

والمُحْصَنةُ: التي أَحصنها زوجها، وهن المُحْصَنات، فالمعن أَنهن أُحْصِنَّ          

. والمُحْصَنات: العَفائِفُ من النساء. ورو الأَزهري عن ابن الأَعرابي أَنه قال: كلامُ  بأَزْواجِهنَّ

صَنٌ، وأَلْفَجَ فهو مُلْفَجٌ، العرب كلُّه على  أَفْعل  فهو مُفْعل  إلا ثلاثة أَحرف: أَحْصَنَ فهو مُحْ 

وأَسْهَبَ في كلامِهِ فهو مُسْهَب. زاد ابن سیده: وأَسْهَمَ فهو مُسْهَم. وفي الحدیث ذِكْرُ 

الإحْصان والمُحْصَناتِ في غیر موضع، وأَصل الإحْصانِ المنعُ، والمرأَة تكون مُحْصَنة 

  .)1( والتزویج ،والحریّة ،والعَفافِ  ،بالإسلام

قال سیبویه: وقالوا بناءٌ حَصِینٌ وامرأَة حَصَان، فَرقوا بین البِنَاء والمرأَةِ حین أَرادُوا          

أَن یخبروا أَن البناء مُحْرِز لمن لجأَ إلیه، وأَن المرأَة مُحْرِزة لفَرْجها. والحِصَانُ: الفحلُ من 

حصُّن هو مُشْتَقٌّ من الخیل، والجمع حُصُنٌ. قال ابن جني: قولهم فرَسٌ حِصانٌ بَیِّنُ الت

 لأَنه مُحْرِز لفارسه، كما قالوا في الأنُث حِجْر، وهو من حَجَر على یه أَي منعه ،الحَصانةِ 

)2(.  

یقال: حصن الموضع حصانة وحصّنته وأحصنته، وحِصن حصین، أي لا یوصل          

  .)3( إلى ما في جوفه

حصین. وحصنت المرأة حِصناً، وحصانة:  (حصُن) المكان حَصانة: منُع. فهو          

عفّـت. (حصّن) الشيء: أحصنه، وحصّن الحیوان والإنسان من المرض: اتخذ الحیطة  

  للوقایة منه.

                                                           
 نفس المرجع السابق ،، الخلیل بن أحمد الفراهیدي223ص ،مرجع سبق ذكره ،ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم 1

  .392ص، 
  .180ص ، 1جم، 1989مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، القاهرة، ، 1ط ،المعجم الوسیط ،وآخرون ىمصطفىإبراهیم  2
  .180ص ، مرجع سبق ذكره ،وآخرون مصطفىإبراهیم  3
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  (الحِصن): الموضع المنیع. والحصانة في اللغة الإنجلیزیة، جاءت من فعلى            

)Immune1( ثن) ولها عدة معان، فهي تعني، منیع، حصین، معف ومست(.  

 ، كما جـاءت كلمـة)2( ) بمعن حمـایة كـاملة أو تـامّةImmuneوجاءت كلمة (         

)Immunity ً3( أو الامتیاز ،بمعن استثناء، أو إعفاء ،) بمعن حمایة من المقاضاة، وأیضا(.  

والتحصین،  ،إذن الحصانة لغة تشمل على  عدة معان، فهي تعني المنعة         

  والتكریم، والاستثناء. ،والإعفاء، والحمایة

  وعرفت عدة تعریفات أهمها: مفهوم الحصانة إصطلاحا: -02

عدم جواز اتخاذ أیة اجراءات جنائیة ضد أي عضو من أعضاء البرلمان أثناء          

  .)4( انعقاده في غیر حالة التلبس بالجریمة إلا بعد الحصول على  إذن البرلمان

كما عرفت أیضا على  أنها امتیاز یقرره القانون الدولي العام والقانون الداخلي،          

الذي یؤدي إلى إعفاء المتمتع به من عبء أو تكلیف یفرضه القانون على  الجمیع 

الأشخاص الذین یوجدون على  إقلیم الدولة، أو یعطیه میزة عدم الخضوع لأحكام السلطة 

  .)5(اصة السلطة القضائیة العامة في الدولة وخ

  

  

  

                                                           
  .451، ص  1995، دار العلم للملایین، بیروت، 29، طالمورد ،السید منیر البعلبكي 1

2 Burchfield, R.W: Asupplement to the Oxford English, Dictionary, VOL. 11, charendon press, 

Oxford, 1976. P. 255. 
3 Wehmeier, Sally: Oxford Word Power Dictionary, Oxford University Press, 1993, P. 319. 

، المكتب الجامعي الحدیث، الحصانة النیابیة في ظل الأنظمة الدستوریة المعاصرة، دراسة مقارنةسلام صالح خمیس،  4

  .20، 19، ص ص  2017، مصر،الاسكندریة
، مذكرة لنیل أثرهما على  مكافحة الفساد في فلسطین الحصانة البرلمانیة و العفو الخاص وعمار یاسر جاموس،  5

شهادة الماجستیر، المركز الفلسطیني لإستقلال المحاماة والقضاة "مساواة"، كلیة الحقوق، جامعة غزة، فلسطین، غیر 

  .  04،  ص 2015منشورة، 
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  ثانیا: البرلمان 

  مفهوم البرلمان لغة: -01

 parlerالبرلمان كلمة معربة من أصمه في اللغة الفرنسیة من الفعل المتداول          

والذي یعني الحدیث  parleالتي تتألف لفظین هما  parlementوالذي اشتقت منه التسمیة 

التي تعني المكان، فعند ترجمة البرلمان لغویا من الفرنسیة إلى العربیة یعني مكان  mentو 

الحدیث، لهذا أطلق على  المكان الذي یمارس فیو النواب وأعضاء السلطة التشریعیة 

  .)1(مهامهم  إبداء رأیهم فیه بالبرلمان 

  مفهوم البرلمان إصطلاحا: -02

من مجلس أو عدة مجالس، یتألف من عدد من  البرلمان یعني مؤسسة مكونة         

  الأعضاء ویتمتع هذا المجموع بسلطات تقریریة متفاوتة الأهمیة.

عرفه البعض الأخر بالهیئة الوطنیة التي تشرع القوانین خاصة في البلدان التي          

  .)2(تأخذ بالنظام الدیمقراطي

أما في انجلترا فكلمة البرلمان تعني المجالس البرلمانیة، وهو المعن الذي استقر في          

النهایة، أو بما یسم المجالس المهنیة التشریعیة العلى یا، وهذه التسمیات انتقلت إلى مناطق 

، ثم انتقلت لاحقا بفعلى  الإستعمار  20و 19كثیرة في العالم بحكم نفوذ انجلترا في القرن

  .)3(دول العربیة إلى ال

  

  

                                                           
ستر، كمیة الحقوق والعموم السیاسیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماالحصانة البرلمانیة وتطبیقاتیا في الجزائررفیق منصوري،  1

  .11، ص  2015/2016جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السنة الجامعیة، غیر منشورة ، 
، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، الحصانة البرلمانیة، دراسة تطبیقیة مقارنةأحمد علي عبود الخفاجي،  2

  .54، 53، ص 2017
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائريمحمد أقیس،  3

  .04، ص 2014غیر منشورة،  قسنطینة،
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  ثالثا: مفهوم الحصانة البرلمانیة

مصطلح بأنه مجموع الحقوق الخاصة التي یتمتع بها كل مجلس ككیان العرّف یُ          

قانوني، وكل عضو في كل مجلس منفرداً، والتي لا یمكن بدونها أن یؤدوا وظائفهم، والتي 

وإن كانت مبنیة على   ،الأخر. فالامتیازاتتتجاوز الحقوق التي یتمتع بها الأفراد والجهات 

قانون، فإنها استثناء من القانون العام. فبعض الامتیازات كالحصانة القضائیة وحریة التعبیر 

ترجع بشكل أساسي لأعضاء كل مجلس، وتهدف إلى تمكین المجلس من أداء وظائفه دون 

  .)1( أي عائق أمام أعضائه

ة فرض العقوبات وسلطة التنظیم الداخلي، تعود إلى كسلط ،وبعض الامتیازات         

المجلس ككیان قانوني من أجل حمایة أعضائه والمحافظة على  صلاحیاته وهیبته. وأي 

  .)2( خرق لهذه الامتیازات یقع تحت طائلة العقوبة القانونیة

وقد ینصرف مصطلح الحصانة البرلمانیة إلى حمایة أعضاء البرلمان من          

  .)3( وكذلك من التحقیق معهم ،عاءات الجزائیة والمدنیةالادّ 

ولقد ذهب بعض المعلقین في فرنسا إلى وجوب إطلاق مصطلح "المناعة          

) للدلالة على  ضمانتي عدم مسؤولیة أعضاء L`immunite Parlementaireالبرلمانیة" (

لوظیفتهم البرلمانیة، وعدم جواز اتخاذ البرلمان عما یبدونه من آراء أو أفكار عند ممارستهم 

إجراءات جزائیة ضدهم إلاّ بتصریح من المجلس التابعین له، في حین استعمل بعض الفقهاء 

المصریین هذا المصطلح للدلالة على  عدم المسؤولیة البرلمانیة، وعدم جواز اتخاذ إجراءات 

  .)4( جلس التابعین لهإلاّ بعد الحصول على  إذن الم ،جزائیة ضد أعضاء البرلمان

                                                           
1 Erskine May`s: Treatise on the law, Privileges, Proceeding andUsage of parliament, 22th Ed., 

Editors; Sir  Donald limon, KCB, and        W. R. Mctay, CB, London, 1997, P 65. 
2 Erskine May`s: Treatise on the Law, Privileges Proceeding and Usage of Parliament, Op.cit, P. 66. 
3 Jain, m. P. Parliamentary Privilegs and the press; NM. Tripathi private Ltd, Bombay, India 1984, 

P 06. 
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مقابلة، الحصانات القانونیة في المسائل الجنائیةالدكتور عقل یوسف،  4

  .119، ص1987غیر منشورة، 
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إلى عدم انتزاع العضو من مجلسه أثناء  ،دائماً  ،إنّ الحصانة البرلمانیة تهدف         

اجتماعات المجلس، إلاّ إذا تأكد المجلس أن الجرائم التي یراد محاكمة العضو من أجلها 

وإنها قد دبرت لتحول بین العضو وأدائه لواجب النیابة عن الأمة.  ،لیست ملفقة أو كیدیة

  .)1( وهذا الوضع هو الذي یحدد الحصانة البرلمانیة في مداها ومضمونها

عرفت كذلك بأنها مجموعة من الأحكام الدستوریة التي تؤمن للنواب نظام قانوني          

اس فیما یخص على اقاتهم مع مختلف عن النظام العادي الذي یطبق على  عامة الن

  .)2( العدالة، وذلك بهدف الحفاظ على  حریاتهم واستقلالیتهم

كما عرفت ایضا بأنها: مجموع الضمانات المنصوص علیها دستوریا لحمایة عضه          

یدا لاستقلاله وتمكینا له من القیام بواجباته في تمثیل الشعب والدفاع عن أكالبرلمان، ت

بعدم اتخاذ أي من الإجراءات الجنائیة ضد أحد أعضاء البرلمان الكفیلة  مصالحه، وذلك

  .)3( بمنعه من ممارسة مهامه على  أكمل وجه 

  :)4( یترتب على  هذه التعاریف عدة نتائج أهمها         

 أن الحصانة البرلمانیة امتیاز دستوري أي أنه مقرر بموجب الدستور وهو أعلى  مرتبة -01

تشریعیة داخلیة، وبالتالي فإن كل نص قد یتعارض مع ما یقرره الدستور فإنه لا یعتبر 

  دستوري . 

بالحمایة الموضوعیة عن الآراء التي  یتعلقأن هذه الحصانة تشمل ثلاثة أوجه: الأول  -02

بالحمایة  یتعلقیبدیها عضو البرلمان بمناسبة عمله وهي حمایة مطلقة، والعنصر الثاني 

بالحمایة من الاجراءات  یتعلقرائیة في القضایا الجنائیة وهي مقیدة، والعنصر الثالث الإج

  في مواقع تنفیذیة . ىالتأدیبیة التعسفیة التي قد تصدر ضد النائب أثناء مباشرة أعمال أخر 

                                                           
  .348م، ص1984، منشأة المعارف، الاسكندریة، 1، طالنظام الدستوري المصري ،أبو زید فهمي مصطفى 1
  .13، ص 2013، دراسة مقارنة، دون دار نشر، العراق، وكیفیة زوالهاالحصانة البرلمانیة نداوي حني،  2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة بن  یوسف بن الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوي الجزائريفاتح یحیاوي،  3

  .15، ص 2010/2011خدة، الجزائر، غیر منشورة، 
، مذكرة لنیل سیادة الماجستیر، كمیة سطیني، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنةالحصانة البرلمانیة في الفلمحمد عمر مراد،  4

  .05، 04ص ص  ،2015غزة، فلسطین ، غیر منشورة، الشریعة والقانون، الجامعة الاسلامیة 
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أن الحصانة البرلمانیة محددة بنطاق زماني ومكاني وشخصي، یختلف باختلاف ما  -03

  تیر والتشریعات الداخلیة للدول.نصت على یه الدسا

     نطاقها المطلب الثاني: أنواع  الحصانة البرلمانیة  و

إن الحصانة البرلمانیة وسیلة تقنیة لتعبیر أعضاء البرلمان عن آراءهم وأفكارهم،          

تستعمل لضمان العمل البرلماني وتحمیة من المتابعات القضائیة والبولیسیة وتؤدي إلى منع 

لة العمل البرلماني، فهي مقررة للعضو لتضمن استقلالیة المنتخب دون ضغط، حیث عرق

تحدثت معظم مؤلفات الفقه الدستوري القدیم عن نوعین من الحصانة البرلمانیة، الأول 

حصانة موضوعیة تقتصر على  الجرائم القولیة والكتابیة للأعضاء مجلس النواب أثناء 

  اءلة عضو البرلمان عن كل ما یبدیه في هذا الشأن.أدائهم لأعمالهم وعدم جواز مس

أما النوع الثاني هو حصانة إجرائیة تتعلىق بعدم جواز مباشرة أیة إجراءات جنائیة          

ضد عضو البرلمان في حالة ارتكابه جریمة، إلا في حالات محددة أو وفق استثناءات 

  طبیعتها القانونیة كالتالي:و سیتم مناقشة أنواع الحصانة البرلمانیة و ، خاصة

  الفرع الأول: أنواع الحصانة البرلمانیة

البرلمان او مجلس النواب أو مجلس الشعب هم تسمیات متعددة لمؤسسة دستوریة          

  .)1(بتشكل السلطة التشریعیة، ویتكون من عدد الأعضاء الذین یتم انتخابهم من طرف الشع

قیام بمهام عظیمة تتجل في سن القوانین التي تسري على  حیث توكل لهذه الفئة ال         

كل فرد داخل البلاد، كما تحدد ملامح السیاسات الحكومیة سواء كان ذلك على  الصعید 

  .)2( الداخلي أو الخارجي

ذهب غالبیة الفقه الدستوري إلى تقسیم الحصانة البرلمانیة إلى قسمین: حصانة          

موضوعیة ذات طبیعة سیاسیة تهدف إلى عدم مساءلة عضو المجلس جنائیا أو مدنیا عما 

                                                           
، www.ahwar.org، الموقع   2008، سنة  2239، منتد الحوار المتمدن، العدد الحصانة البرلمانیةزبیر كاظم،  1

12/04/2020 ،12:18.  
  .www.bashaev.arg   ،12/04/2020 ،12:27، مناعة مؤقتة الموقع  الحصانة البرلمانیةأحمد ریاض،  2
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یبدیه من أقوال وأفعال، وحصانة إجرائیة تهدف إلى عدم إتخاذ إجراءات ضد عضو 

  المجلس.

  وعیةأولا: الحصانة الموض

إن الحصانة الموضوعیة لا تشمل أقوال العضو داخل المجلس فقط، بل تشمل          

أیضا أقواله داخل اللجان وتقاریره التي یكتبها، وكذلك أقواله التي یبدیها خارج المجلس 

بمناسبة قیامه بعمله البرلماني، كما أن عدم المسؤولیة لا تقتصر على  مدة الدورة الانتخابیة 

زول بزوال صفة العضویة، وهو ما یطلق علیه بالحصانة ضد المسؤولیة البرلمانیة أو ولا ت

الحصانة الموضوعیة، وهذا النوع من الحصانة هي ضمانة دستوریة مقررة لأعضاء البرلمان 

  .)1( مؤداها حمایة البرلمانیین بسبب آرائهم اثناء العمل البرلماني

ریة، تفرضها متطلبات العمل البرلماني لتمكین أو بعبارة أخر هي حمایة دستو          

أعضاء البرلمان من التعبیر عن أراءهم وأفكارهم بكل حریة واستقلال، وعدم مؤاخذتهم بصفة 

  .)2(تكاد تكون مطلقة للحیلولة دون القیام بأي إجراء 

 عن الحصانة البرلمانیة، كونها شرعتحیث ان عضو البرلمان لا یمكنه التنازل          

لحمایة النیابة والسیادة الشعبیة، فهي لم تقرر لشخص عضو البرلمان، انما قررت للوظیفة 

  .)3( یل أدائیا، ولذلك فهي حق عام لا یجوز التنازل عنهاهالتي یشغلها، من أجل تس

حول تعلق الحصانة البرلمانیة نجد أنه لا یوجد اجتهاد للقضاء الدستوري الجزائري          

البرلماني، إلا عرضها من خلال مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بالنشاط 

  .)4( 1989سنة 

  

  

                                                           
  .232، ص 2002، دار الشروق، القاهرة، مصر،  2، طالقانون الدستوري الجنائيفتحي سرور،  1
  .http://www.maliselouma.dz  ،14/04/2020 ،10:14الموقع الرسمي لمجلس الأمة  2
  .44، ص 2003، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 02، مجلة النائب، العدد الحصانة البرلمانیةعباس میخالیف،  3
  .19، ص  مرجع سبق ذكرهفاتح یحیاوي،  4
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  ما یلي: نجدتأسیسا على  ما تقدم          

  خصائص الحصانة الموضوعیة: -01

  تشمل الحصانة الموضوعیة مجموعة من الخصائص نذكرها كالآتي:         

  خاصیة الشمولیة: -أ

الحصانة الموضوعیة تشمل كل الخطب والأقوال والآراء والمناقشات والتقاریر          

والمداولات و الأسئلة الشفویة والكتابیة التي یوجهها عضو البرلمان إلى أعضاء السلطة 

ة كانت سواء السلطات أو الأفراد محاسبة أو معاتبة النائب أو هالتنفیذیة، فلا یجوز لأي ج

ا أو جزائیا جراء هذه الأعمال، سواء أثناء مدة عهدته البرلمانیة أو بعد نهایتها، متابعته مدنی

مطلق الحریة في إبداء آرائه وانشغالاته و الدفاع عن مصالح الأمة بكل له فعضو البرلمان 

  .)1( حریة ومن دون أي خوف من المتابعة

، وكذلك الخطب، والتصویت لذلك فالحصانة قاصرة على  الأقوال والأفكار والآراء         

  .)2( في الحالات التي تقضي ذلك

  خاصیة الدیمومة: - ب

ا إلى ما بعد نهایة هتعني دیمومة الحصانة الموضوعیة: دوام سیرورتها وسریان         

العهدة البرلمانیة أو زوال الصفة البرلمانیة له، لأي سبب سواء كانت مساءلة جنائیة أو 

هذه الأعمال سواء أثناء مدة عهدته البرلمانیة أو ما بعد نهایتها،  مدنیة أو تأدیبیة جراء

فعضو البرلمان له مطلق الحریة في إبداء آرائه وانشغالاته والدفاع عن مصالح الأمة بكل 

  .)3( حریة ومن دون أي خوف من المتابعة

                                                           
، مذكرة يالحصانة البرلمانیة ومد امكانیة تطبیقیا عم أعضاء مجلس الشور السعودعلي بن عبد المحسن التویجري،  1

لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، غیر 

  . 65، ص 1426منشورة،  
، www.lebarny.gov، الموقع  2008، 284عبد العزیز الشافي، الحصانة النیابیة، مجلة الجیش اللبنانیة، العدد  2

14/04/2020 ،10:45.  
  .65، ص مرجع سبق ذكرهعلي بن عبد المحسن التویجري، الحصانة  3
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  خاصیة السیاسة: -ج

فمعظم الآراء والأفكار والتعلیقات تدور حول الطابع السیاسي، فمعظم المشاریع          

المقدمة من طرف الحكومة التي بصدد القیام بها تكون غالبا الجانب السیاسي، حت أطلق 

  .)1( ها البعض بالحصانة السیاسیةیعل

  ثانیا: الحصانة الإجرائیة

لبرلمان حصانة مضمونها عدم جواز اتخاذ أي إجراء لقد كفلت الدساتیر لأعضاء ا         

جنائي ضد أي عضو من الأعضاء في غیر حالة التلبس بالجریمة إلا بإذن مسبق من 

المجلس الذي یتبعه، فهي لا تهدف إلى حمایة الأعضاء من الجرائم التي یرتكبونها، وانما 

انونیة ضد أعضائه قبل الشروع فقط اخذ موافقة المجلس التابع له على  اتخاذ الإجراءات الق

  .)2( بها

لقد رأینا سابقا أن الحصانة الموضوعیة لأعضاء البرلمان، تتعلق بالآراء والأفكار          

ق لالتي یبدیها الأعضاء بمناسبة قیامهم بعملهم البرلماني، وعلى  العكس من ذلك تتع

لبرلمان عن الجرائم التي الحصانة الإجرائیة لأعضاء البرلمان بإجراءات ملاحقة عضو ا

یرتكبها أثناء عضویته في البرلمان، والتي تخرج دائما عن حدود عمله النیابي مثل جرائم 

  .)3(القتل والسرقة والرشوة والاختلاس، وغیرها من الجرائم العادیة 

تعتبر الحصانة الإجرائیة من أهم الضمانات التي كفلتها الدساتیر لأعضاء          

منه ،  127في نص المادة  2016وقد نص علیها التعدیل الدستور الجزائري لسنة  البرلمان،

وذلك بعدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو البرلمان كالقبض أو التفتیش أو الإتهام 

  .)4(أو المحاكمة إلا بعد الرجوع إلى المجلس التابع له العضو، أو بعد تنازل هذا العضو

                                                           
  .31، ص  مرجع سبق ذكرهأحمد علي عبود الخفاجي،  1
كمیة الحقوق عربیة ، القاهرة ، ، ب ط ، دار النهضة الالحصانة البرلمانیة وتطبیقاتها في مصررمضان محمد بطیخ ،  2

  .69، ص  1994، جامعة عین شمس 
  .26، ص  مرجع سبق ذكرهرمضان محمد بطیخ ،  3
  .19، ص  مرجع سبق ذكرهفاتح یحیاوي،  4
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جرائیة بهذا الشكل ترمي إلى الوقوف في وجه السلطة التنفیذیة فالحصانة الإ         

، ولما كانت الإجراءات السابقة على  الحكم مثل  الحق العام ىصاحبة الحق بتحریك دعو 

القبض والحبس الإحتیاطي لا تقطع ثبوت المسؤولیة الجزائیة فهي تعد تهدید لحریة النائب، 

عضو البرلمان، فكان من الواجب حمایة هذا وقد تستخدم دون وجه حق بهدف التنكیل ب

العضو من كل تهدید لحریته، لذلك لا یمكن أن یتخذ أي إجراء قضائي ضده دون ترخیص 

  .)1(طاتلطة التشریعیة تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلمن الس

  خصائص الحصانة الإجرائیة: -02

بخصائص مغایرة للحصانة  مما سبق یتجل لنا أن الحصانة الإجرائیة تتمیز         

  الموضوعیة نلخصها فیما یلي:

  خاصیة محددة المدة: -أ

فهي تخص فترة العهدة، تزول بزوال عضویة النائب ولا تنفي الجریمة ولا تمنع          

العقاب، بل تحول دون اتخاذ الإجراءات الجزائیة وبدون موافقة البرلمان فهي وقتیة، فالنائب 

كاملة أمام القضاء عند ارتكابه لجریمة بعد عهدته البرلمانیة، إذ أن  یكون مسؤول مسؤولیة

مثل مثیله هذه الحصانة تسقط عن العضو بزوال عضویته في البرلمان، فیسأل عندئذ 

  .)2(الأشخاص العادیین

  قة بالنظام العام:لالحصانة الإجرائیة متع - ب

ل صریح من العضو، أو إذن من فاتخاذ الإجراءات الجزائیة ضد العضو دون تناز          

  . )3(المجلس التابع لو یعتبر الإجراء والعمل باطلا، إلا في حالة الجریمة المتلبس بها

                                                           
  .448،  ص 1983، دار الجامعة للطباعة والنشر، بیروت، النظام الدستوري اللبنانيإبراهیم عبد العزیز شیحا،  1
، حصانة موظفي الدولة في الاداء السیاسي الاسلامي ونظم الحكم الوضعیة، النظام البرلماني نموذجاناجي شنوف،  2

، 2008/2009اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العموم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، غیر منشورة، 

  .185ص 
  .27، ص  مرجع سبق ذكرهفاتح یحیاوي،  3
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فللعضو البرلماني الحق في التمسك بهذه القاعدة في أي مرحلة تكون علیها          

  .)1(، أما عن التنازل البرلماني عنها فالمؤسس الدستوري أجاز ذلك للعضوىالدعو 

  الجنائیة: ىلحصانة الإجرائیة قاصرة على  الدعاو ا -ج

على  عكس الحصانة الموضوعیة فإن الحصانة الإجرائیة لا تمنع اتخاذ أي إجراء          

مدني ضد عضو البرلمان، فهي قاصرة فقط على  الإجراءات الجزائیة، و مثال ذلك الدعاوي 

  .)2(التي یطالب فیها المدعون بتعویضات

  الحصانة الإجرائیة حصانة غیر شاملة: -د

حیث أن هذه الحصانة تقتصر فقط على  الإجراءات والمتابعات الجزائیة، إذ یمكن          

مدنیة لمطالبته بتنفیذ التزام مدني أو أداء حق معین دون  ىمتابعة النائب على  أساس دعو 

هذه الحالة بصفته مسؤول ة المختصة، إذ یتابع في هالحاجة لمحصول على  إذن من الج

  .)3(مدني ولیس بصفته نائب یتمتع بصفة العضویة والحصانة البرلمانیة

  الفرع الثاني: نطاق الحصانة البرلمانیة

إن مجال الحصانة البرلمانیة یتحدد بالنظر إلى الاشخاص المشمولین بالحمایة          

بالنسبة إلى مضمون ، او موضوع بواسطة آلیة الحصانة البرلمانیة المكرسة ، كما یتحدد 

ف إلى ذلك الفترة الزمنیة المحمیة بهذه الآلیة ن وبذلك یمكن التمییز بین یهذه الحصانة نظ

نوعي الحصانة البرلمانیة من خلال هذه الاوجه ، ولان سبب اقرارها هو حمایة البرلماني فقد 

ومثلما سبق الاشارة الیه فان  ،)4(استلزم ذلك البحث عن المجال الاحسن للحصانة البرلمانیة 

                                                           
  .27، ص  رجع سبق ذكرهمفاتح یحیاوي،  1
  .28، ص  نفس المرجع السابقفاتح یحیاوي،  2
، مذكرة لنیل شیادة الماستر، مقدمة في كمیة الحقوق والعموم الحصانة البرلمانیة و تطبیقاتها في الجزائرمنصوري رفیق،  3

  .37، ص 2015/2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، غیر منشورة، 
4 Christophe Vimbert ,La tradiction Rebuplicaine en Droit francais ,preface de Etenne picard , 

Fondee par Georges Burdeu , Bibliotheque constitionnelle et de scionce poliyique , tom72,1992,p  

105. 
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اختلافهما ونطاق تباینهما في النطاق  ىالحصانة البرلمانیة الموضوعیة والإجرائیة یتجل

  المكاني و الزماني. ىالشخصي ، والموضوعي وحت

  أولا: نطاق الحصانة البرلمانیة الموضوعیة

لبرلمانیة معترف بها من الدستور الجزائري على  ان ( الحصانة ا 126تنص المادة          

للنواب و لأعضاء مجلس الأمة ، مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة. ولا یمكن ان یتابع واو 

مدنیة او جزائیة ، او یسلط علیهم  ىیوقفوا، وعلى  العموم لا یمكن ان یرفع علیهم ایة دعو 

سبب عنه من لآراء او بسبب ما تلفضوا به من كلام ، او ب علقواأي ضغط بسبب ما 

  .)1( تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة )

واذا كانت الحصانة البرلمانیة الموضوعیة تعني حمایة النائب ،ومنحه حریة التكلم          

ن هذه الحصانة مرتبطة بنطاق شخصي وآخر أ إلاو ابداء الرأي والتصویت و التعلیق 

  .)2(موضوعي وآخر زماني ومكاني 

  للحصانة الموضوعیة: النطاق الشخصي -01

الحصانة البرلمانیة میزة دستوریة تخص وترتبط بالشخص البرلماني ، ولا یمكن ان          

یستفید منه غیره ، لا عضو من أعضاء عائلته ، و لا مساعدیه ، ولا الشریك في الجریمة، 

الحصانة و في جمیع الدساتیر المقارنة تشمل  2016وهو ما قرره الدستور الجزائري لسنة 

الموضوعیة البرلمانیین سواء كانوا معینین او منتخبین (اعضاء المجلس الشعبي الوطني 

واعضاء مجلس الأمة بالنسبة للجزائر) وهو نفس الشيء الحاصل في النظام الفرنسي استنادا 

، لكن مع ذلك في بعض الدول تجیز الجمع بین الوظائف ،  1958من دستور  26للمادة 

مثال ذلك بلجیكا ، نجد ان الوزراء البرلمانیین یتمتعون بعدم مسؤولیة خاصة مرتبطة 

بوظیفتهم الوزاریة ، بینما في دول اخر نجد ان الحمایة المقررة تتسع لتشمل وتطبیق على  

برلمانیة منهم الوزراء منهم حت وان كانوا لا یجمعون بین جمیع المشاركین في المناقشة ال

الوظیفة الوزاریة وبین العضویة البرلمانیة وقد تمتد هذه الحمایة إلى الشهود المستدعین 

                                                           
  من الدستور الجزائري 126المادة  1
  .52، ص  ذكره مرجع سبقرمضان محمد بطیخ ،  2
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لإدلاء بشهاداتهم امام لجنة برلمانیة ولا یمكن ان یكونوا محل متابعة بسبب أقوالهم التي أدلو 

  .)1(بها في اجتماع هذه اللجنة

نجد أن الدستور حصر الجزائري  2016من الدستور  126وبالرجوع إلى المادة          

، وهو التعبیر الحرفي لنص المادة ، الحصانة الموضوعیة في شخص البرلماني دون سواه، 

أما روح النص فلا یمنع امتداد هذه الحمایة لأشخاص مهمتهم نقل ما یدور في جلسات 

ون زیادة او نقصان ، ودون حشو او تحریف ، وهم رجال البرلمان بصدق و أمانة ، د

الصحافة ، ففي حالة اتیان صحفي لكلام من عنده او زیادة على  ما صرح به عضو 

البرلمان ، حین ذلك یكون مسؤولا عن هذا التصریح ان كان یحمل طابعا جزائیا، فالنزاع في 

الحصانة البرلمانیة ، بالرغم من  انتخابات الجمعیة العامة لا تأثیر له على  نفاذ وسریان

وجود اعتراض في صحة عضویة العضو من اعضاء البرلمان والذي یجب ان یتم خلال 

المتعلق  1958المؤرخ في نوفمبر  58/1076ایام التالیة لإعلان النتائج طبقا للأمر  10

  ضمنه ) أو عدم حدوث هذا الاعترا 33بالقانون المنظم للمجلس الدستوري ( المادة 

  النطاق الموضوعي للحصانة البرلمانیة: -02

الحصانة البرلمانیة هي تمكین النائب من التعبیر بأكمل ما یمكن من الحریة عن          

الوطن ، وفي بعض الاحیان یجب الاصداح  ةارادة الأمة ( ان الحصانة وضعت لمصلح

  .)2(ة )ولو تضمنت سبا او تجریحا لشخصیات معین ىعلنا بكل الحقیقة ، حت

یین السابقین یدرك ان الحصانة البرلمانیة وضعت من أر لإلى ا ىان المتمعن لفحو          

اجل القیام بالوظیفة البرلمانیة على  اكمل وجه دون خوف او وجل من هیمنة السلطة 

التنفیذیة ودون الخشیة من العقاب فالنائب محمي من كل المخططات الرامیة إلى المساس 

سلف القول هو حمایة الوظیفة ، والهدف من تقریر هذا المبدأ مثلما )3(به والمهددة له 

البرلمانیة ، ومقصورة على  الآراء والافكار دون اشتمالها على  افعال البرلماني ، مثل 

ولو حدث داخل مبن البرلمان والحصانة الموضوعیة  ىالاعتداء بالضرب او جریمة قتل حت

                                                           
  .117، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم ملاوي ،  1
  .32، ص مرجع سبق ذكرهعثمان دشیشة ،  2

3 D Ben Abou Kirane Fatiha ,op , cit , p 152. 
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، و سواء )1(رلمانیة قاصرة على  جرائم القول والكتابة ومرتبطة بمدة العهدة واداء الوظیفة الب

كان هذا الجرم واقع على  عضو برلماني آخر ام على  شخص من عامة الناس ، وسواء 

حدث اثناء حدیث عضو البرلمان بقبــــة البرلمان ام اثناء فترت الراحـــة بیـن الجلسات ، واذا 

حصانة قد تطرقت إلى ال 2016من التعدیل الدستوري  126كانت الفقرة الاول من المادة 

الموضوعیة من حیث الأشخاص ، فان الفقرة الثانیة جسدت نطاقها من حیث الموضوع لما 

عبرت بان الحصانة الموضوعیة تشمل الجرائم القولیة المتمثلة في الألفاظ والعبارات الصادرة 

عن الشخص البرلماني ن وتحمل تكییفا جنائیا معاقب على یه ، وكان ذلك اثناء تأدیة 

رلمانیة ، و ایضا نجد انها تتعلى ق بكل انشطة اعضاء البرلمان في مختلف المهام الب

أجهزته ، وتكون لها صلة بالعمل البرلماني ن فنجد المناقشات ، والمداولات التي تتم في 

جلسات البرلمان ، او اللجان او اقتراحات مشاریع قوانین ، الأسئلة الشفویة ، والكتابیة 

قات والاستجوابات، لذلك یجب ان یتخذ المصطلح البرلماني تعبیرا الموجهة للوزراء والتحقی

اوسع ولقد سبق وان اشرنا انه لا یوجد اري للمجلس الدستوري الجزائري حول تفسیر العمل 

 قالبرلماني ، وبذلك یخرج من دائرة الحصانة البرلمانیة كل الآراء و الاقوال التي لا تتعل

كان و  ي المدل به أت داخل مبن البرلمان والمثال ذلك الر بالوظیفة البرلمانیة حت وان صدر 

یحمل في طیاته سبا او قذفا ضد احد الاشخاص یستوي في ذلك ان یكون شخص عادي ، 

او برلماني ، او وزیر ، لكن ان كان تردیدا لما صدر عنه حرفیا بغرفة المجلس فانه یتمتع 

حظر افشاء ما دار بالجلسات ن وهو الحصانة طالما لا یوجد قرار صادر عن البرلماني ی

الاتجاه الذي سارت على یه اغلب الدول ، غیرانه من المملكة المتحدة ان الآراء المعبر عنها 

خارج البرلمان من طرف الاعضاء اعادة لما استعمل في اطار المناقشات لن تكون محمیة 

لیل مناقشات البرلمان ، فالمحاكم لا تجیز لمن یستعمل باسم د)2(ضد دعاوي القذف والسب 

عضو خارج البرلمان واذا كان المؤسس  و فعلأقضائیة باسم كلمة  ىها في دعو یللاعتماد عل

الحصانة الموضوعیة في الآراء والافكار على  تلك الصادرة داخل  أالمصري حصر مبد

دأ وسعت من هذا المب ىالبرلمان، او في لجنة مثل لجان التحقیق فإننا نجد ان دساتیر اخر 

                                                           
  .119، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم ملاوي ،  1

2   . Marc Van Der Hulst , le mandat parlementaire ,op,cit ,p 77 .  
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ه متكاملا لكل الأفكار ، و الآراء الصادرة عن عضو البرلمان بمناسبة ادائه لمهامه توجعل

  .البرلمانیة حت وان كانت خارج البرلمان ، فالعبرة هي الارتباط بالنشاط 

ولقد اختلفت الدول بالأخذ بالحصانة البرلمانیة بین التقیید و الإطلاق فقد جعلها          

المصري مقیده ،فرغم النص على  إباحة القذف الصادر عن أعضاء  المؤسس الدستوري

من قانون العقوبات المصري ، الا انه جعل ذلك  302مجلس الشعب بموجب نص المادة 

معلقا على  شرط ارتباط هذا القذف بأعمال الوظیفة البرلمانیة ، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة 

من خلال ما سردناه ان الدول اختلفت  و یظهر 1950النقض في حكمها الصادر في سنة 

حول الأخذ بكل الأقوال الصادرة عن عضو البرلمان ، والتي تحمل طابعا جنائیا معاقبا على 

و إفادته بالحمایة بواسطة میزة الحصانة البرلمانیة على  وجه الإطلاق ، وبین ، )1( یه قانونا 

من حیز الحصانة بسبب تهكمها على  الدول التي استثنت بعض الجرائم القولیة و أخرجتها 

شخص الحاكم وبسبب العقیدة لكن تجدر الملاحظة هنا انه حت وان كانت الدساتیر لاسیما 

على  الخصوص الجزائري قد جعل كل الأقوال الصادرة عن عضو البرلمان مهما بلغت 

  .)2(حدتها و جرأتها مشمولة بضمانة عدم المتابعة القضائیة

  ي والمكاني للحصانة الموضوعیة:النطاق الزمان -03

  المجال الزماني : -أ

فان الحصانة  2016من التعدیل الدستوري  126بالرجوع إلى نص المادة          

البرلمانیة الموضوعیة نجدها معبر بها لأعضاء البرلمان باختلاف أنواعهم سواء كانوا 

متابعتهم او تتخذ ضدهم اجراءات معینین او منتخبین ،وذلك طوال مدتهم البرلمانیة ولا یمكن 

 31الصادر بتاریخ  01/01من القانون رقم  02التوقیف ، و ایضا ما جاء في نص المادة 

، نجدها قد نصت على  ان ( عضو البرلمان هو كل من تم انتخابه او  2001جانفي 

من تعیینه طبقا للقانون و اثبتت عضویته في البرلمان وفق احكام النظام الداخلي لكل 

مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

                                                           
  من قانون العقوبات المصري. 302المادة  1
2 www.Sudan Law on line 12/05/2020 12:02  
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تنص على  انه ( یتول المجلس الشعبي الوطني  04نجد ان المادة  1997الوطني لسنة 

المجلس الدستوري ) ثم اضاف في الفقرة  اثبات عملیة العضویة اعضائه طبقا لإعلان سیرها

  .)1( ة اثبات العضویة خلال الصلاحیات المتصلة لصفة النائب )الثالثة ( لا توقف عملی

ینایر  12الصادرة بتاریخ  12/01من قانون الانتخابات رقم  98وقد حددت المادة          

نتائج الانتخابات التشریعیة ) ( یضبط المجلس  إعلان إجراءاتحیث نصت(على   2012

ها في اجل اقصاه اثنتان وسبعون ساعة من تاریخ استلام یعلن الدستوري نتائج الانتخابات و

نتائج لجان الدوائر الانتخابیة الولائیة والمقیمین في الخارج ویبلغها إلى الوزیر المكلف 

بالداخلیة ) فعند التأمل في مجال هذه النصوص نستنتج منها ان الصفة البرلمانیة تبدا من 

النهائیة للانتخابات التشریعیة دون ان یقف ذلك  تاریخ اعلى ان المجلس الدستوري للنتائج

على  وجوب اثبات العضویة ، او بدایة الفترة التشریعیة ، وهي القاعدة المتبعة ایضا في 

  .)2(فرنسا 

وسریانها، فإنها تستمر حت بعد نهایة وهناك من یمتع العضو بهذه الحصانة          

اء بنهایة المدة البرلمانیة او بحل البرلمان ، عضویته أیا كان السبب في نهایة العضویة سو 

او بسقوط صفة النائب عن العضو ، او بغیرها من الاسباب ، فهي لا تقتصر على  الفصل 

  .)3(التشریعي فحسب ، بل تمتد إلى الابد

  المجال المكاني : - ب

عضو  هیقصد بالنطاق المكاني للحصانة الموضوعیة بانه المكان الذي یقوم فی         

البرلمان بإبداء الرأي او اتخاذ الموقف ، والذي تغطیه الحصانة الموضوعیة بأحكامها ، 

بحیث اذا تمت واقعة ابداء الرأي او القول خارج هذا النطاق خضعت لنص التجریم وتمت 

  المساءلة بشأنها .

                                                           
  .2001جانفي  31الصادر بتاریخ  01/01من القانون رقم  02المادة  1
، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، الأردن، غیر منشورة، الحصانة البرلمانیة ، دراسة مقارنةإبراهیم كمال الشوابكة،  2

  .45، ص 1979/1978
  .52، ص  مرجع سبق ذكرهرمضان محمد بطیخ ،  3
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ة لم یحدد المؤسس الدستوري الجزائري على  تحدید النطاق المكاني للحصان         

الموضوعیة ، بل اكتفا بالحدیث عن المهام البرلمانیة لأعضاء البرلمان ، وفي غیاب اجتهاد 

المجلس الدستوري یبق النص على  اطلاقه ، وهذا التوسع في النطاق المكاني للحصانة 

الموضوعیة ، لیشمل التصریحات والآراء التي یدلي بها العضو خارج مبن البرلمان ولجانه 

یر من الفقه، فمفهوم مزاولة المهام البرلمانیة لا یعني بضرورة ان یكون داخل ایده جانب كب

مبن البرلمان، اذ لا یجوز ان تبق الافكار التي یبدیها اعضاء البرلمان حبیسة جدران 

المجلس ، وانما یتعین على یها السماح بالخروج للتأثیر على  الرأي العام ، ودفعه للاهتمام 

ما ان في ذلك دعما لأعضاء البرلمان الذین یتعرضون لضغط من بالقضایا العامة، ك

أعضاء الحكومة ن مما قد یشكل ضغطا شعبیا یحمل الحكومة على  قبول آراء هؤلاء 

  .)1(النواب 

ویعبر جانب من الفقه على  ضرورة تضییق نطاق الحصانة البرلمانیة الموضوعیة          

ها البرلماني داخل مبن البرلمان أثناء أدائه لوظائفه ، ، وقصر آثارها على  الآراء التي یبدی

على  اعتبار ان البرلمان هو المكان الطبیعي لممارسة العمل البرلماني ، كما ان الحصانة 

البرلمانیة الموضوعیة هي القاعدة الاستثنائیة ، لا یجوز التوسع بتفسیرها و إعطائها مد 

وقد اتجهت عدت للأخذ بهذا الرأي وقصر مكان ، )2(یتخط الحدود التي تتفق من طبیعتها

الحصانة الموضوعیة على  الآراء التي یبدیها النائب في المجلس او داخل اللجان ، كالیمن 

، ومصر ، والسودان ، و الاردن وسوریا وتونس و....إلخ، غیر ان هناك من فسر النص 

مجلسین، على  وجهها المعنوي الدستوري الذي یحدد مكان الحصانة البرلمانیة الموضوعیة بال

دون المادي فیقال ان المجلس هو الهیئة المعنویة بجمیع لجانها وفروعها، بصرف النظر 

  .)3(عن المكان الذي تكون فیه هذه الفروع 

  

                                                           
  .201، ص 1980، ب ط، منشاة المعارف، الإسكندریة ، النظام الدستوري المصريسعد عصفور،  1
، دار النهضة العربیة، 1، طالحصانة البرلمانیة الموضوعیة والإجرائیة من وجهة نظر جنائیةأحمد حسام الدین،  2

  .44، ص 1995القاهرة، 
  .52، ص  مرجع سبق ذكرهبراهیم كمال الشوابكة ، إ 3
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  ثانیا: نطاق الحصانة البرلمانیة الإجرائیة

مان ، غیر ویقصد بها عدم اتخاذ أیة إجراءات جنائیة ضد أي من أعضاء البرل         

حالة تلبس ، الا بعد اخذ الاذن من المجلس الشعبي الوطني ، فهي اذن حصانة اجرائیة 

ضد التعدي على  العضو البرلماني ، باستلزام اخذ الاذن قبل اتخاذ الإجراءات ، و كما ان 

الحاجة العملیة قد دعت لإقرار الحصانة البرلمانیة الموضوعیة ضمانا لحریة اعضاء 

في الادلاء بأصواتهم ولآرائهم فإن وراء الاعتراف بالحصانة البرلمانیة الإجرائیة دافعا البرلمان 

وجیها یتمثل في منع السلطة التنفیذیة من اتخاذ الإجراءات الجنائیة ضد اعضاء البرلمان 

لتأثیر على یهم الا بعد الحصول على  اذن البرلمان ،او بعد انقضاء مدت تمتعهم 

  بالعضویة.

  النطاق الشخصي للحصانة الإجرائیة: -01

عضو البرلمان دون ان تمتد إلى غیره ، سواءا كان العضو منتخبا أو معینا  إن         

وسواء كان المجلس مكون من مجلس او مجلسین وبذلك فهي ضمانة شخصیة مرتبطة 

اولاده ، او بعضو البرلمان ، ولا یتمتع بها الموظفون الرسمیون ،الاخرون مثل الوزراء ، او 

زوجه ، واتباعه ، وشركائه في الجریمة وهنا ینطبق مع المبدأ القانوني في الجریمة شخصیة 

الجریمة وشخصیة العقوبةً  وبذلك یتطابق في حالة التكییف مع حالة المجنون والذي یعتبر 

یكن  مانع قانوني من موانع المسؤولیة ، المستفید بها دون غیره ولكن هذا المبدأ قدیما لم

قاصرا على  اعضاء البرلمان ، انما كان یمتد إلى اشخاص آخرون ، ومن بینهم الخدم ، 

وكانت هذه الضمانة تأخذ عدة صور ، منها تمتع اعضاء البرلمان واتباعهم بمیزة عدم جواز 

  .)1(القبض على یهم ، فقد ذهب 

  النطاق الموضوعي للحصانة الإجرائیة: -02

الذي  2016من التعدیل الدستوري  126اق بما ورد في نص المادة یتحدد هذا النط         

یشیر إلى الإجراءات الواجب إتباعها في غیر حالة التلبس ضد عضو البرلمان في حالة 

إتیانه فعل یعاقب على یه القانون ، وتتمثل هذه الإجراءات مثلما أشارت إلیه المادة ، في 

                                                           
  .124، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم ملاوي ،  1
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بي فهذه الإجراءات تعتبر قید على  السلطة ضرورة الحصول على  اذن من المجلس النیا

المقصود بنطاق الحصانة ضد الإجراءات الجنائیة هو مجموع المواضیع فالتنفیذیة والقضائیة 

ن هذه الحصانة مقصورة فقط ظ أالتي تشملها وتغطیها الحصانة البرلمانیة ، ولذلك نلاح

، )1(الحصانة الإجرائیة محدودعلى  الإجراءات الجنائیة دون المدنیة ، ما یعني ان مجال 

ومعن هذا انه بإمكان أي شخص مباشرة دعو مدنیة ضد عضو البرلمان دون التقید بضرورة 

من  110توافر شرط الاذن الذي یعتبر كقید من قیود رفع الدعو العمومیة حسب المادة 

  .1996الدستور الجزائري لسنة 

ان اعطاء مفهوم عام لمصطلح الإجراءات الجنائیة ویعني ان تشمل الحصانة          

البرلمانیة كافة الإجراءات الجنائیة المعروفة في قانون الإجراءات الجزائیة ، كالإعلان 

والاستجواب و الامر بالضبط و الإحضار و الأمر بالتفتیش او تفتیش المسكن او المحل او 

عاده إلى جهة معینة او وضعه في الحبس الاحتیاطي او الوضع تحت محاصرة عضو او اب

  .)2(الاقامة الجبریة او تحریك الدعو العمومیة ضد عضو

، او اجراءات جمع الادلة ، مثل سماع شهود  الآخرىاما الإجراءات التحفظیة          

لى المجلس المعني معاینة وانتداب الخبراء ، فیمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون الرجوع إ

  .)3(تمس شخص عضو البرلمان ولا تمنعه من اداء مهامه البرلمانیة وطلب الاذن ، فهي لا

كما انه یطرح السؤال بصدد دراسة الحصانة الإجرائیة من حیث الموضوع حول          

، الجرائم التي تشملها الحصانة ، لاسیما وان هناك تقسیم ، وتكییف لها بسبب جسامة الفعل 

والعقوبة المسلطة على یها ، وهي تنقسم إلى ثلاثة انواع : الجنایات ، والجنح ، فقد حصر 

نطاق الحصانة من حیث الموضوع على  الجنایات ، والجنح وهو ما نصت على یه الفقرة 

ه فقد استثرنا المخالفات من التطبیق ، غیر یوعل 1958من الدستور  26الثانیة من المادة 

د ان التقالید البرلمانیة لفرنسا قد تضمنت المطالبة بوقف السیر في محاكمة انه مع ذلك نج

العضو بشان مخالفة حت ینتهي دور الانعقاد فقد حدث ان تدخل مجلس النواب الفرنسي في 

                                                           
  .82، ص  مرجع سبق ذكرهرمضان محمد بطیخ ،  1
  .82، ص  نفس المرجع السابقرمضان محمد بطیخ ،  2
  .130، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم ملاوي ،  3
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واحالته على  محكمة المخالفات بتهمة مخالفة  1906جوان  03قضیة اتهام احد بتاریخ 

  .)1(الامر مرة ثانیة حینما خالف احد النواب لائحة مروریة لائحة المحال العمومیة، وتكرر 

من  99المصري فیر جانب من الفقه ان عمومیة نص المادة  للدستوراما بالنسبة          

من اللائحة الداخلیة للمجلس بانه لا عبرة بما اذا كانت  359الدستور المصري ونص المادة 

الجریمة المسندة إلى عضو البرلمان جنایة ، او جنحة ، أو المخالفة ففي كل الاحوال تسري 

بینما اتجه جانب من اللائي إلى ان تقریر ’ احكام الحصانة ضد الإجراءات الجنائیة 

هذا  ،)2(الحصانة البرلمانیة تقتصر على  نوعین من الجرائم :هما الجنایات دون المخالفات 

وان كانت الحقیقة من استثناء المخالفات له ما یبرره ، والذي یرجع إلى بساطة الجریمة 

ذ في حالة مخالفات لا یمكنها ان والعقوبة بالإضافة إلى أن الإجراءات الجنائیة التي تتخ

من الدستور واضح 99تعرقل ، وتمنع اداء العضو البرلماني لمهامه، الا ان نص المادة  

وجلي اذ ان الإجراءات الجنائیة تغطي عضو البرلمان مهما كانت الجریمة المرتكبة تطبیقا 

لمقررة في التفسیر لمبدا القانون لا اجتهاد مع نص ،وان القول خلاف ذلك یعاكس الاصول ا

  من ان العام یحمل على  عمومه وانه لا تخصیص بغیر مخصص.

قد انفرد أنه نجد  2016من التعدیل الدستور الجزائري  127و رجوعا إلى المادة          

عضو البرلمان عن حصانته ، و  إسقاطعن معظم المؤسسین بالنص صراحة على  جواز 

منه  99الامتثال إلى أوامر القضاء ، فعلى  سبیل المثال فلا الدستور المصري في المادة 

نص على  ذلك ، ولا الدستور التونسي نص على  إمكانیة تنازل العضو البرلماني على  

خص یمكنه فالدستور حولها إلى قانون ذاتي مرتبط بالش ،)3(حصانته ، وحسبما یر البعض

التنازل عنها مت شاء ، ویذهب البعض إلى ان تنازل عضو البرلمان هو مقید ، اذ لا یحق 

للعضو التنازل عن الحصانة بإرادته المنفردة دون اذن المكتب ، فلا یمكن لعضو البرلمان 

الذهاب إلى القضاء ، والتصریح بتنازله عن حصانته طالما لذلك ارتباط بالحق العام ، لكنه 

ستطیع التقدم امام مكتب المجلس یطلب بموجبه التنازل عن الحصانة البرلمانیة ، حت ی

                                                           
  .128، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم ملاوي ،  1
  من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب المصريٌ لا یجوز اتخاذ إجراءات مدنیة. 359نص المادة  2

3 D , BEN ABOU ,Kirane Fatiha , op cit ,p 158. 
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یستطیع الدفاع عن نفسه امام القضاء ن بینما على  خلاف ذلك یر البعض الآخر انم بدا 

الحصانة مقید باستثناء امكانیة تنازل البرلماني عن حصانته ، وان هذا التقیید هو امر غیر 

الدستوري الجزائري على  اساس انه وان كانت الحصانة حق لعضو  مفهوم من المؤسس

البرلمان ، وانه طبقا للقاعدة القانونیة ان الحق یمكن التنازل عنه ، الا ان هذا لا یمكن 

تصوره مع تنازل عضو البرلمان عن الحصانة، كونها شرعت لحمایة النائب والسیادة الشعبیة 

انما تقررت لضیفة التي یشغلها ، من اجل تسهیل  فهي لم تقرر لشخص عضو البرلمان ،

اداؤها، ونتیجة لذلك یر هذا الجانب انه لا یمكن فهم اقرار المؤسس الدستوري لتنازل عضو 

البرلمان عن حصانته ، لأنها حق عام والحق العام لا یمكن التنازل عنه ویستحسن م ارجعة 

ن نر ان لجوء المؤسس الدستوري ، ونح)1(هذه الثغرة من المؤسس الدستوري الجزائري

  م.الجزائري خلافا لأغلبیة الدساتیر المقارنة امر غیر مفهو 

  النطاق الزماني والمكاني للحصانة الإجرائیة: -03

  من حیث نطاق الزمان: -أ

مثلما سبق القول فان الحصانة الإجرائیة تهدف إلى الوقوف في وجه السلطة          

العمومیة ، وصاحبة السلطان على  النیابة العامة  ىتحریك الدعو التنفیذیة صاحبة الحق في 

، بواسطة وزارة العدل وتتشابه الحصانة الإجرائیة مع عدم المسؤولیة او الحصانة 

الموضوعیة من حیث بدایة السریان فهي لا تختلف عنها ، فبالنسبة لعدد كبیر من الدول 

لانتخابه مثل الجزائر ، او من یوم التعیین  فان البرلماني یتمتع بالحصانة من الیوم الاول

یضع  2016من التعدیل الدستوري  127بالنسبة للأعضاء المعینین ، كما ان نص المادة 

استثناءا ، اذ وان كان المبدأ ان الحصانة الإجرائیة هي دائمة اثناء العهدة ، الا ان اتیان 

متابعته ، لكن یتوقف ذلك على  عضو البرلمان لفعل مجرم قانونا یمكن ان یكون دافعا ل

تنازله هو شخصیا او بإذن من المجلس الذي هو عضو فیه ، اضف إلى هذا ان اعمال 

المبدأ وتطبیقه على  طلاقته یتوقف مع حالة التلبس ، اذ ان الجرم المشهود یقف حائلا امام 

ة الحصانة خاصیة ، ومیزة الحصانة البرلمانیة ، فعضو البرلمان و إن كان یتمتع بخاصی

                                                           
  .44، ص مرجع سبق ذكرهعباس میخالیف ،  1
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من الدستور قد نص على  امكانیة  128ضد كل اشكال المتابعات ، والتوقیف الا ان المادة 

تعرض شخص النائب إلى التوقیف في حالة الجریمة المتلبس بها ، لكن بشرط وجوب 

اخطار مكتب المجلس حسب الحالة التي هو تابع لها ، والذي یمكنه وضع حد لهذه المتابعة 

ح العضو وتتفق اغلبیة الدول العربیة مع الجزائر في جعلى  الحصانة مانعة مع اطلاق سرا

لكل اشكال المتابعات بصرف النظر عن انعقاد الدورة التشریعیة ام لا ، باستثناء المغرب في 

، وفي الفقرة الاخیرة ( ولا یمكن خارج مدة دورات  1996من دستورها  39نص المادة 

أي عضو من اعضائه الا بإذن من مكتب المجلس الذي هو البرلمان القاء القبض على  

  .)1( عضو فیه )

وبذلك فان بدایة سریان هذه الحصانة هو من تاریخ اول دورة للبرلمان ، وان كان          

غالبیة الفقهاء یذهبون إلى ان عضو البرلمان یتمتع بالحصانة من تاریخ اعلى ان نتیجة 

ستمد هذا الحق من عملیة الانتخاب ، ولذلك حت لو تم انتخابیه على  اساس ان العضو ی

  .)2(تقدیم طعن في صحة عضویته فان الاصل هو صحة عضویته حت یتقرر بطلانها

  : من حیث نطاق المكان - ب

الثابت ان الحصانة بنوعیها قد اختلفت الدول حولها من حیث الحیز المكاني الذي          

تدور فیه ، والذي لا یمكن لسلطة التنفیذیة المساس بشخص البرلمان ، فهذه النقطة تمثل 

حیز المناعة والذي یتمتع بها عضو البرلمان دون خوف من تسلط السلطة التنفیذیة، وقد 

غیر  2016من التعدیل الدستوري  128دستوري الجزائري ذلك في المادة جسد المؤسس ال

ان التساؤل الذي یطرح حول تحدید الحیز المكاني للحصانة البرلمانیة الإجرائیة فهل تقتصر 

هذه الحصانة على  شخص العضو ام تمتد إلى سكنه ، ومكتبه وسیارته ،  اختلفت الدساتیر 

تیر من نصت صراحة على  امتداد الحصانة البرلمانیة في هذه المسالة فهناك من الدسا

الإجرائیة لتشمل مسكن عضو البرلمان وممتلكاته ، كما فعلى  ذلك الدستور الیمني في 

حیث نصت على  انه لا یجوز في غیر حالات التلبس اتخاذ الإجراءات الجنائیة  74المادة 

                                                           
، جامعة الجزائر ، كلیة  آفاقالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،الدساتیر المغاربیة ، مراجعة و  1

  .119، ص 2003،  04الحقوق الجزء الواحد والاربعون ، عدد  
  .171، ص 2012، ب ط، درا الهد للنشر و التوزیع، الجزائر،  النظام القانوني لعضو البرلمانبركات محمد ،  2



 مكافحة الفسادالفصل الأول    الإطار المفاهیمي للحصانة البرلمانیة و 

 

 
32 

او مسكنه او ممتلكاته دون ضد عضو المجلس الوطني او أي تدابیر الضبط على  شخصه 

 68في المادة  1947اذن من رئیس المجلس، وكذلك فعلى  الدستور الایطالي الحالي لسنة 
)1(.  

وهناك من الدساتیر التي لم تنص على  ذلك صراحة كالتعدیل الدستوري الجزائري          

رائیة إلى مسكن حیث لم ینص صراحة على  امتداد الحصانة البرلمانیة الإج 128في المادة 

  وممتلكات عضو البرلمان وكذلك فعلى  الدستور الاردني والكویتي واللبناني وغیرها.

ولقد اختلف الفقه في توسیع نطاق الحصانة البرلمانیة الإجرائیة لتشمل مسكن          

البرلماني إلى رأیین فمنهم من یر ان تمتد الحصانة البرلمانیة الإجرائیة إلى منزل عضو 

برلمان ، وهذا یعني عدم جواز تفتیش منزل عضو البرلمان الا بعد الحصول على  اذن من ال

رئیس المجلس الذي ینتمي الیه وذلك لان للمسكن حرمة وحصانة ، وقد یوجد به من 

الاسرار السیاسیة او الحزبیة او الاوراق التي تتصل بعمل البرلماني ، بالإضافة إلى ان 

جراءات الجنائیة ، وهي ممنوعة و محظورة بموجب الحصانة التفتیش هو اجراء من الإ

  .)2(البرلمانیة 

بینما یر أنصار تضییق الحصانة البرلمانیة الإجرائیة ، إلى انها لا تمتد إلى منزل          

البرلماني ، وبذلك یجوز تفتیشه دون الحاجة إلى اذن البرلمان ، وذلك لان الحصانة 

   تتعد شخص النائب .الإجرائیة حصانة شخصیة لا

ویذهب البعض الآخر إلى قصر الحصانة البرلمانیة الإجرائیة لمسكن النائب ،          

على  فترات انعقاد دورات البرلمان فقط ، والتي توجب الاذن المسبق من البرلمان ، اما في 

  .)3(غیر دورات الانعقاد فیمكن تفتیشه دون الحاجة إلى اذن مسبق

  

                                                           
في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  ، اطروحة دكتوارهالنظام القانوني للحصانةعادل صالح ناصر طماح ،  1

  .119، ص 2010/2011، غیر منشورة،  01
  .66، ص مرجع سبق ذكرهفهمي ابو زید ،  مصطفى 2
  .66، ص نفس المرجع السابقفهمي ابو زید ،  مصطفى 3
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  آلیات مكافحة الفساد        الثاني:  المبحث

 ىللبرلمان دور مهم في تعزیز قیم النزاهة والشفافیة والمسائلة بإعتباره إحد         

الدعامات الأساسیة في أي نظام دیمقراطي حیث یلعب دورا مهما في مكافحة الفساد من 

طریق الآلیات منحها  خلال تشریع القوانین من خلال مراقبة أعمال الحكومة ومسائلتهم عن

المشرع للأعضاء، فمن  خلال هذا المبحث سنتطرق للتعرف على  عمومیات حول الفساد و 

  ذلك كالتالي: 

   المطلب الأول: مفهوم الفساد

تتردد كلمة الفساد كثیرا في معاجم اللغة العربیة ، و في مؤلفات الفقهاء بمختلف          

و السنة النبویة ، غیر أن مدلولاتها تتقارب و  تخصصاتهم و في نصوص القران الكریم

تتباعد أحیانا أخر ، لذا وجب من المناسب لدراسة هذا المطلب باستعراض المعن اللغوي و 

  الاصطلاحي و الشرعي للفساد و أسباب الفساد و أنواعه، و ذلك كالتالي:

  الفرع الأول: المعن اللغوي و الاصطلاحي و الشرعي للفساد 

  ساد في اللغة أولا: الف

قال ابن منظور في لسان العرب: الفساد نقیض الصلاح ،فسدَ ، ي فَسدِ و فسد ،          

فَساداً و فُسوداً ، فهو فاسدٌ و فسیدُ و تفاسد القوم: تدابروا ، و قطعوا الأرحام و استفسد 

  .)1(السلطان قائده إذا أساء إلیه حت و قالوا هذا الأمر مفسدة لكذا أي فیه فساد

و قال الراغب الأصفاهني ، الفساد من الثلاثي  (ف ، س، د) و هو أصل یدل          

على  الخروج ، فالفساد خروج الشيء عن الاعتدال قلیلا كان الخروج عنه أو كثیرا ، و 

  .)2(یضاده الصلاح ، ویستعمل ذلك في النفس و البدن و الأشیاء الخارجة عن الاستقامة 

                                                           
، و 3412س، القاهرة، ص ، دار المعرفة ، المجلد الخاملسان العرب  أبو الفضل جمال الدین محمد مكرم بن منظور ، 1

، دار الحدیث، القاهرة، باب الدال فضل الفاء ، ص   القاموس المحیطأنظر كذلك مجلد محمد الدین الفیروز أبادي ، 

  .1985، مادة فسد، مكتبة لبنان، بیروت،  مختار الصحاح/،  أنظر كذلك : محمد بن أبي بكر الرازي ، 01/232
  . 381، ص  2016، دار المعرفة ، بیروت، لبنان، 3، ط ي غریب القرانالمفردات فالراغب الأصفهاني ،  2
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  ساد اصطلاحاثانیا : مفهوم الف

إن معالجة ظاهرة بالغة التعقید و التشابك ، ومتعددة المستویات كظاهرة الفساد ،          

تستوجب البدء بمحاولة التعرف على  ماهیتها و تشخیص كافة جوانبه قبل الشروع في 

البحث عن سبل مكافحتها ، إن كل مواجهة فعالة و ناجحة تتوقف بالضرورة على  تشخیص 

صارم ، واختلف الفقه حول تعریف الفساد نظرا لاختلاف منابعهم و توجهاتهم دقیق و 

الفكریة لهذا یقول " جاردنر " أنه لا یوجد إجماع حول تعریف الفساد ، و ربما یعود ذلك إلى 

عمومیة و سعة استخدامه في المجال السیاسي الیومي ، انعكس على  باقي القطاعات و 

  .)1(التیارات

  یفات الفقهیة للفسادثالثا: التعر 

تتعدد تعریفات الفساد التي ساقها الفقه بمختلف تخصصاتها ، سواء كان فقهاء علم          

  القانون أو العلوم الإداریة أو علم الاجتماع و ذلك من خلال ما یلي:

  تعریف الفساد قانونا -01 

صة ، برزت من خلال م القانون بظاهرة الفساد و أولوا أهمیة خافقهاء عل أهتم         

العدد الكبیر من التعریفات التي رصدت في هذا المجال من بینها التعریف الذي یعرف 

الفساد بأنه " تصرف و سلوك و ظیفي سيء ، فاسد خلاف الإصلاح هدفه الانحراف 

ویقوم هذا التعریف على  الإشارة  الخروج على  النظام لمصلحة شخصیة،والكسب الحرام، و 

ساد یكون مضاد الإصلاح، ومخالف للدین، وخروج عن القانون، ولم یتطرق إلى إلى أن الف

الفائدة التي تعود على  الشخص غیر مرتكب للسلوك الفاسد، كما أنه لا یمنع دخول 

كما عرف بأنه: نیة استعمال الوظیفة ، تصرفات فاسدة محرمة شرعا وغیر مجرمة قانونا

                                                           
" مفهوم الفساد " المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد و الدعوة للإصلاح السیاسي و الاقتصادي في عامر خیاط ،  1

  . 48، ص 2006للعلوم ، بیروت ، لبنان ،  ، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد ، الدار العربیة الأقطار العربیة
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شخصیة، مالیة أو غیر  ونفوذ وسلطة لتحقیق منافع العامة بجمیع ما یترتب علیها من هیبة

  .)1(مالیة، وبشكل مناف للقوانین والتعلیمات الرسمیة

هذا التعریف یحصر الفساد في تجاوز القانون المتمثل في استعمال الوظیفة العامة،          

ویعاب على یه استعماله لمصطلح النیة، و لا تعتبر عملا مجرما یؤاخذ على یه، وأیضا لم 

یتضمن التعریف إیضاح للهدف والمنفعة المتأتّیة من الفساد، كما قد یكون هدف الموظف 

أهداف للآخرین ولیس لنفسه، كما أن هذا التعریف یحصر الفساد في نوع واحد  العام تحقیق

  هو: الفساد الإداري دون باقي الأنواع الأخر.

  :اتعریف الفساد إداری -02

حیث یعرف بأنه :"النشاطات التي تتم داخل الجهاز الإداري الحكومي، والتي تؤدي          

فعلى ا إلى انحراف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي لصالح أهداف خاصة، سواء كان ذلك 

  . )2(بصفة متجددة أم مستمرة، و سواء كان بأسلوب فردي أم بأسلوب جماعي منتظم

على  الانحراف الإداري ولم یشر إلى الموظف العام، ودوره في  وهذا التعریف ركز         

  هذه النشاطات التي تؤدي إلى فساد الجهاز الإداري.

لا یجب أن ننظر إلى الفساد على  أنه مجرد الخروج على  القواعد القانونیة السائدة          

سمح بممارسات تقنین في المجتمع، لأن هذا النظام القانوني نفسه یمكن أن یكون فاسدا و ی

الفساد، لأن هذه القواعد من ابتكار الطبقة المسیطرة والتي قد تكون فاسدة ، والمؤسسة 

الفاسدة قد تغري باقي المؤسسات الأخر بالالتحاق بالركب، ویكون من المتصور وقوع 

تحالفات بین العناصر الفاسدة والتي تنتمي إلى مؤسسات مختلفة داخل النظام كأعضاء 

                                                           
واقع الإجراءات الأمنیة المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر العاملین في یم الخثران، ھعبد الكریم بن سعد إبرا 1

للعلوم ، رسالة ماجستیر، قسم العلوم الشرطیة ،جامعة نایف العربیة أجهزة مكافحة  الرشوة في المملكة العربیة السعودیة

  . 21، ص 2003الأمنیة ، الریاض، السعودیة ، غیر منشورة، 
، المؤتمر العلمي حول النزاهة "الإستراتیجیة العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق"مرتض نوري محمود ،  2

  .07، ص  2008أساس الأمن والتنمیة، هیئة النزاهة، العراق، دیسمبر 
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لطة القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة، وهو ما یؤدي إلى نشوء الفساد المؤسسي أو الس

  . )1(النظامي

  :اجتماعیإتعریف الفساد  -03

علماء الاجتماع یعتبرون الفساد ظاهرة اجتماعیة و یستخدمونه للدلالة بصورة عامة          

  على  مجموع الأعمال 

منافع شخصیة على  حساب المصلحة العامة وفي المخالفة للقانون والعرف، یهدف تحقیق 

"السلوك الذي ینحرف على  المعاییر والقواعد التي تنظم ممارسة وظیفة عامة،  ،هذا الإطار

أو أداء دور جماعي للحصول على  نفع شخصي أو جماعي غیر مستحق، أو التهاون في 

  .)2( الالتزام بمعاییر الأداء السلیم للواجبات، أو تسهیل ذلك للآخرین."

تماعي وأهمیته في توجیه السلوك الفاسد، وهذا التعریف یركز على  الدور الاج         

 واستبعد الأدوار الأخر الإداریة والسیاسیة والاقتصادیة.

  رابعا: موقف المشرع الجزائري من تعریف الفساد  

،  2006إن مصطلح الفساد جدید في التشریع الجزائري، إذ لم یستعمل قبل سنة          

بعد تصدیق الجزائر على  اتفاقیة الأمم المتحدة كما لم یجرم في قانون العقوبات، غیر أنه 

أفریل  19المؤرخ في:  04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم   2004لمكافحة الفساد سنة 

كان لزاما علیها تكییف تشریعاتها الداخلیة بما یتلاءم  و هذه الاتفاقیة، فصدر قانون  2004

المعدل والمتمم و  2006فیفري  20المؤرخ في  06/06الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 

  الذي جرم الفساد بمختلف مظاهره.

وبالرجوع إلى القانون المذكور أعلى اه نجد أن المشرع الجزائري انتهج نفس منهج          

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إذ أنه اختار كذلك عدم تعریف الفساد تعریفا فلسفیا أو 

                                                           
  .14، ص  2001، مصر العربیة للنشر، القاهرة، والجرائم الاقتصادیة في مصرالفساد أحمد أنور ،  1
تأثیر الفساد السیاسي ،  مصطفى، وانظر كذلك: عبدو 22، ص مرجع سبق ذكرهعبد الكریم بن سعد إبراهیم الخثران،  2

  . 25ة باتنة ، الجزائر، ص ، كلیة الحقوق و لعلوم السیاسیة ، جامع1995/2006، حالة الجزائر،  في التنمیة المستدامة
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تعریفه من خلال الإشارة إلى صوره ومظاهره ، وهذا ما تؤكده  وصفیا، بأن انصرف إلى

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أعلى اه: " الفساد: هو كل  02الفقرة أ من المادة 

الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون"، وبالرجوع إلى الباب الرابع من 

، اختلاس )1(صنیف جرائم الفساد إلى أربعة أنواع نفس القانون أعلى اه، فإنه یمكن ت

الممتلكات والإضرار بها،  الرشوة وما في حكمها، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، 

  التستر على  جرائم الفساد.

وحسنا فعلى  المشرع الجزائري عندما لم یقحم نفسه في التعریفات الفقهیة للفساد،          

كبیرا لیس بین فقهاء القانون فحسب، وإنما بین مختلف فقهاء العلوم والتي أثارت جدلا 

  الإنسانیة والاجتماعیة كما رأینا سابقا أعلاه. 

غیر أن ما یعاب على  المشرع الجزائري أنه أشار إلى بعض مظاهر وصور          

ها، الفساد فقط، دون باقي الصور التي تخرج عن مجال التجریم، وتبق مباحة رغم خطورت

مثل الواسطة ، والمحسوبیة، والمكافأة اللاّحقة....إلخ، فمظاهر الفساد تتنوع بقدر تنوع 

مجالات النشاط الإنساني، التي ینظمها القانون وتتطور بتطور الوسائل التكنولوجیة، التي 

أصبحت تسهل من ارتكاب الكثیر من الجرائم، وعلى  رأسها جرائم الفساد، كما استفادت هذه 

  یرة من العولمة لتغزو كل الدول دون تمییز بین المتقدم منها والمتخلف.الأخ

  الفرع الثاني: أسباب الفساد و أنواعه 

  أولا: أسباب الفساد

البلدان النامیة المتقدمة ، ومن  على الفساد لیس ظاهرة حدیثة ، و لا هو مقتصر          

الفساد بشكل دقیق في منطقة و مقارنتها بأخر ، وإنما یتم  غیر الممكن معرفة مد إنتشار

ذلك في الغالب بشكل تقریبي ، فمعظم أعمال الفساد تتم بسریة و نادرا ما یتم الكشف عن 

 -یا (فساد القمة على مثل هذه العملیات و خاصة منها تلك التي تتم في الأوساط الرسمیة ال

                                                           
  . 38، ص 2003، الجزء الثاني، ب د ن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  1
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ما بینها شبكة تقوم خلالها بأعمال الفساد و تحیط الفساد الكبیر)، فهذه الأوساط تشكل فی

    .)1( أعمالها بالسریة الثامنة و نادرا ما یتم كشفها أو معرفة تفصیلها

نمو الفساد و إنتشاره في البدان النامیة و منها الدول إلى  و تختلف الأسباب التي تؤدي

 نموه في الدول النامیة تختلف على العربیة عنها في الدول المتقدمة ، فالعوامل التي تساعد 

نموه في الدول المتقدمة ، إلا أن طرق ممارسة  على حد كبیر عن العوامل المساعدة إلى 

ذلك فإن قدرا كبیرا من  الفساد في الدول  على علاوة حد كبیر ، و إلى  الفساد متشابهة

النامیة تشارك فیه الدول الصناعیة بصور مختلفة ، فالتنافس بین الشركات معددة الجنسیات 

صفقات الأعمال الدولیة ، یدفع هذه  على المتمركزة في غالبیتها في الدول المتقدمة 

النامیة للفوز هذه  دفع رشاوي ضخمة للمسؤولین الحكومیین في الدولإلى  الشركات

   .)2( الصفقات ، و لم تساهم سیاسات التحول نحو الدیمقراطیة و الأخذ بسیاسات السوق

 على العكس من ذلك تماما ساعدت  على في التخفیف من نمو هذه الظاهرة بل          

ن عدم مواكبة أو مصاحبة هذا التحول حدوث تطویر في القوانیإلى  نموها و ذلك یعود برأینا

المعمول بها في تلك الدول و خاصة منها القوانین التي تمكن المسؤولین الحكومیین / 

رشاوي نظیر منح الشركات (من داخل الدولة أو خارجها)  على العمومیین من الحصول 

عقود حكومیة أو تسهیلات أو امتیازات داخل الدولیة ، أو منح استثناءات نمو و تفشي 

  لنامیة و منها العربیة بالتالي :ظاهرة الفساد في الدول ا

بحریة واسعة في التصرف و بقلیل من  العمومیین)تمتع المسؤولین الحكومیین ( -01

یستغلون مناصبهم لتحقیق مكاسب شخصیة عن طریق قبول  الخضوع للمساءلة فهؤلاء

                                                           
، دار النهضة العربیة ، جامعة حلوان ، القاهرة ،  التحلیل الإقتصادي للفساد طارق محمود علید السلام السالوس،  1

  .27، ص 2005
، دار الفجر للنشر و التوزیع ، القاهرة، مصر،  العنف و الفقر في المجتمع الجزائريحمیدي ، بلقاسم سلاطنیة ، أسامیة  2

  .45، ص 2008
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امتیازات و  على نظیر حصولهم  أو المواطنین القطاع الخاص)الرشاوي من الشركات (

   .)1( استثناءات

ربح مادي و  على إن الدافع وراء سلوك المسؤولین الحكومیین الفاسد هو الحصول  -02

 الكسب غیر القانوني في التدخل الحكومي و القیود و القوانین تحقیق هذا على یساعدهم 

، حصص  ذلك قیود التجارة ) الرسوم الجمركیة على التي تضعها حكومة ما ومن الأمثلة 

 على ( و السیاسات الصناعیة القائمة ، المسموح و الممنوع إستیراده ، إلخ الإستیراد ، قائمة

  .)2() نات و الإستقطاعات الضریبیةعلاالإ( اقات الشخصیة مثلعلى المحسوبیة و ال

و خطط توزیع النقد الأجنبي ، و توفیر  و تعدد قواعد تحدید سعر الصرف ،         

  القروض تحت رقابة حكومیة.

رشاوي ضخمة رغم عدم وجود تدخل  على یحصل بعض المسؤولین الحكومیین  -03

حالة الموارد الطبیعیة كالبترول و الغاز ، و إمداداته محدودة  حكومي ، مثلما یحدث في

السوق ، و لما كانت الأرباح غیر  بطبیعته ، و كلفة استخراجه أقل كثیر من سعره في

للمسؤولین عن  العادیة متاحة لمن یستخرجون البترول و الغاز ، فمن الراجح تقدیم الرشاو

   .)3( منح حقوق استخراجه

یتفش الفساد في البلدان النامیة و البلدان التي تمر بمرحلة انتقال / التحول ، و لا  -04

شعوب هذه البلدان عن الشعوب في غیرها ، و إنما لأن الظروف  اختلافإلى  یرجع ذلك

الفقر و مرتبات  علللغایة و یتفاقم بف اكتساب الدخل قوي على مهیأة لذلك ، الحافز 

الأنواع  ذلك فإن المخاطر من كافة على علاوة الموظفین المنخفضة و المتناقصة ، و 

ن النامیة ، و الناس یفتقدون عموما الكثیر مرتفعة في البلدا )المرض ، الإصابات ، البطالة(

                                                           
، رسالة  الفساد الاقتصادي و إشكالیة الحكم الراشد و علاقتهما بالنمو الاقتصادي حالة الجزائرإمنصوران سهلیة ،  1

  .205، ص 2025/2006ماجستیر، جامعة الجزائر  ، 
رة، الطبقة ھ،جامعة القا هذا هو الفقر ، أبعاد ، أسبابه ، مآسیه ، نظرة اقتصادیة إسلامیةیم أحمد العلیمي ، ھإبرا بیبي 2

  .112 ، ص2003الأول أكتوبر ، 
  .20، ص  مرجع سبق ذكرهإمنصوران سهلیة ،  3
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المتاحة في  )بما في ذلك التأمین و سوق العمل جیدة التنظیم(المخاطر  من ألیات توزیع

  البلاد أكثر تقدما و ثراء .

اقات الشخصیة في الحیاة الاجتماعیة ، أثر على لطبیعة المجتمع و بروز أهمیة ال و -05

و فیما یر الأوروبیون أن المحاباة و المحسوبیة هي نوع  میةكبیر في الفساد في الدول النا

یتساءلون كیف یستطیع شخص  من الفساد ، فإن الكثیرین في الدول النامیة لا یرون ذلك و

   .)1( أخر من فئة اجتماعیة معینة ، مختلفة أو أن یلحق بالمنافسین له من فئة اجتماعیة

نفس الفئة الإجتماعیة أو الذین إلى  بین اللذین ینتمونإذا لم یجد عونا به أو ظهیرا          

  نسب. تربطهم به صلة قرابة أو

ذلك فإن ، كثیرا من مجتمعات الدول النامیة تضم أقلیات ثقافیة و عرفیة إلى  بالإضافة -06

بمجالات الإدارة العامة المختلفة ، و مثل هذه یتعلق لیس لها حظوة فیما  تر نفسها مظلومة 

ا تمثل في رأیها الوسیلة الوحیدة للحصول نهالفساد لأ ممارسة أسالیبإلى  ت ربما تلجأالأقلیا

  الخدمات التي تحتاجها من أجهزة الإدارة العامة . على 

استحداث أو إلغاء قوانین أو سیاسات تتحقق عن طریقها مكاسب مباشرة للمسؤولین  -07

  في الجهاز الحكومي.

و إضفاء  - منشآت و ممتلكات و موارد طبیعیة  -احتفاظ الدولة بثروة هائلة  -08

مشروعات الأعمال حت و لو كانت خاصة مما یعطي  على سلطتها  على المشروعیة 

الرشوة ، و نطاقا واسعا لنهب  المسؤولین الحكومیین سلطة استثنائیة و فرحا كثیرة التماس

  الثروات العامة.

 -میش دور مؤسساته في كثیر من الدول النامیة تهمع المدني و تلمجیؤدي ضعف ا -09

غیاب قوة إلى  -جماعات المصالح و التنظیمات الاجتماعیة المختلفة  الأحزاب السیاسیة و

                                                           
  .46، ص مرجع سبق ذكرهبلقاسم سلاطنیة ، أسامیة حمیدي  1
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 تفشي ظاهرة الفساد و استمرار نموها على  تمعات ، مما یساعدلمجالموازنة المهمة في هذه ا

)1(.   

الأجر الرسمي للموظفین الحكومیین یغري بالفساد ، و الذي یدوره یمثل في  إنخفاض -10

منها الدول العربیة الحافز الرئیسي للبقاء و التمسك بالخدمة العامة  غالبیة الدول النامیة و

  في مؤسسات الدولة المختلفة.

 علیها الانغماس في سلوك فاسد فالعقوبة المنصوص  على إنخفاض المخاطر المترتبة  -11

   في قوانین غالبیة الدول

النامیة لا تشكل ردعا عن ارتكاب الأعمال الفاسدة ، ناهیك عن أن ضعف الإشراف 

اقات الاقتصادیة و على ال على و إضفاء الطابع الشخصي  الحكومي بعیدا عن المركز

معاییر السلوك الرسمي و الخاص  تفویضإلى  الفضائح المالیة ، كل تلك یمكن أن یؤدي

تصور  ناكهسوء التصرف إذ كان  على حد سواء ، فمن الصعب معاقبة شخص ما  على 

ون نفس الشيء و لا علعام بأن الأشخاص الأخرین ، بما في ذلك كبار المسؤولین یف

الخضوع للمحاكمة ، مما یعني إنتشار واسع و فترة انتعاش أطول  یتعرضون للمساءلة و

   .)2( تلك البلدان للفساد في

ا فانعدام أو ضعف الأخلاقیات الوظیفیة للعمل تهق بالإدارة ذاعلى ناك عوامل أخر تته -12

  الفساد و تمهد له.إلى  مفهوم المساءلة العامة و المسؤولیة ، كلها تؤدي الحكومي ، و غیاب

يء الدول النامیة أو بعضا منها للفساد أن ته نهامن العوامل أیضا التي یمكن القول بأ -13

تمع لمجحیاة ا على تعمل في القطاع الحكومي و العام الذي له أثر كبیر  أعداد كبیرةهناك 

كلها كبر حجم القطاع العام و اتسعت مجالات  بتوزیع السلع و الخدمات ، ویتعلق فیما 

بیروقراطیة ذات توجهات تعني إلى  عمله و تخصصه إزداد المیل نحو الفساد ، و هذا یؤدي

  ج .بالتوزیع لا بالإنتا

                                                           
  .10، ص  2011، مقال منشور في مجلة المستقبل العربي ،  الفساد السیاسي في الجزائرظاهرة محمد حلیم لیمام،  1
  . 11، ص نفس المرجع السابق محمد حلیم لیمام ،  2



 مكافحة الفسادالفصل الأول    الإطار المفاهیمي للحصانة البرلمانیة و 

 

 
42 

تمع للأشخاص الذین یقومون بأعمال الفساد من رشوة و اختلاس و لمجتغیر نظرة ا -14 

   .)1( العام و الخاص  ب المالتهالإحتیال و 

 أد التغاضي عن معاقبة كبار المسؤولین للمتهمین بالفساد و إستغلال المنصب العام -15

  القیم الأخلاقیة في تلك الدول . یار منظومةنهاإلى 

تمع لمجاستخفاف أراد اإلى  نطاق واسع على أد هذا التغاضي و انتشار الفساد  -16

تغیر النظرة العامة إلى  الات الحیاتیة و التنظیمیة ، ولمجمختلف ا ا فيبهبالقوانین المعمول 

  لشرعیة الأنظمة الحاكمة في تلك الدول .

اسة كحصانته تعمیهم یتفش الفساد أیضا عندما تتوفر لكبار الموظفین و رجال السی -17

  .الخضوع للمساءلة من الملاحقة و

 أولا: أنواع الفساد

للفساد من المعضلات التي تواجه علیه تعریف شامل و متفق إلى  إن عدم التوصل         

ه في مقدمة ذلك وجود صور على ذلك راجع لعدة أسباب، و ل الباحثین في هذا المجال، و

بتنوع المؤسسات والقطاعات التي ینتشر  للفساد، هذه الصور تتنوعو أنواع مختلفة و متنوعة 

والقیم الأخلاقیة و  ما للأدیان السماویةإلى  فیها الفساد، واختلاف المتورطین بها ، إضافة

  النصوص القانونیة من تأثیر كبیر في تقریر ما یعد فاسدا.

الملاحظ أن أنواع الفساد متغیرة و متطورة باستمرار، لتواكب ما یحدث  و الشيء         

في جمیع المجالات فصور ه و مظاهر ه متداخلة و متشابكة  في العالم من تغییر و تطور

مجالات، والتقسیمات التي نحن لا فیما بینها یصعب التفرقة بین نوع و آخر في كثیر من

  .بصدد عرضها

  

  

                                                           
  .47، ص  مرجع سبق ذكرهبلقاسم سلاطنیة ، أسامیة حمیدي ،  1
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  :التنظیم الفساد حسب درجة -01

  الفساد العرضي: -أ

كافة أشكال الفساد الصغیرة و العرضیة، التي تعبر عن سلوك شخصي إلى  یشیر         

بالإدارة، و هذا مثل الاختلاس، والمحسوبیة، و المحاباة، سرقة  أكثر مما تعبر عن نظام عام

   .)1( المبالغ الصغیرة...، إلخ الأدوات المكتبیة، أو بعض

  المنظّم: الفساد - ب

و هو ذلك النوع الذي ینتشر في الهیئات و المنظمات و الإدارات المختلفة من          

مسبقة و محددة، تعرف من خلالها مقدار الرشوة و آلیة دفعها و  خلال إجراءات و ترتیبات

برمته شبكة مترابطة للفساد، یستفید ویعتمد  بمعن أن یدیر العمل، )2( كیفیة إنهاء المعاملة

  الآخر. على كل عنصر منها 

  الفساد الشامل -ج

و هو نهب واسع النطاق للأموال و الممتلكات الحكومیة عن طریق صفقات          

 ةمصالح خاصة بدعو إلى  صوریة، تحویل ممتلكات عامة وهمیة، أو تسدید أثمان سلع

   .)3( إلخ ...،ىالمصلحة العامة، الرشاو 

  

  

  

  

                                                           
، المنظمة العربیة الفساد في الوطن العربي"مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي"، مكافحة عطا االله خلیل،  1

  .342، ص 2009للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 
  . 32، ص  مرجع سبق ذكره،  مصطفىعبدو  2
، المؤتمر العلمي حول النزاهة أساس "أخلاقیات الأعمال وأثرها في تقلیل الفساد الإداري" أحمد محمود حبیب البوتي، 3

  . 10، ص  2008والتنمیة، هیة النزاهة، العراق، دیسمبر الأمن 
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  الفساد حسب انتماء الأفراد المنخرطین فیه: -02

  نوعین هما:إلى  یصنّف الفساد طبقا لهذا المعیار         

   فساد القطاع العام: -أ

و هو الفساد المستشري في الإدارة الحكومیة و جمیع الهیئات العمومیة التي تتبعها،          

من أكبر معوقات التنمیة، و فیه یتم استغلال المنصب العام لأجل الأغراض و  و هو

   .)1( المصالح الشخصیة 

   فساد القطاع الخاص: - ب

للدولة،  مجریات السیاسة العامة على و یعني استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثیر          

 تحقیق مصلحة شخصیة كالإعفاءباستعمال مختلف الوسائل من رشوة و هدایا، و هذا لأجل 

  إعانة، ...، إلخ. على من الضریبة، و الحصول 

وقد أشار تقریر منظمة الشفافیة الدولیة في هذا الشأن أن الشركات الأمریكیة هي          

أعمال غیر مشروعة ثم تلیها الشركات الفرنسیة ثم الصینیة ثم  أكثر الشركات التي تمارس

  الألمانیة.

  من حیث الحجم (من حیث المستو أو النطاق): الفساد -03

  قسمین أساسین هما:إلى  طبقا لهذا المعیار یقسم الفساد         

  الفساد الكبیر: -أ

یا للإدارة، ویقوم به كبار المسؤولین على وهو فساد ینتشر في الدرجات الوظیفیة ال         

و أخطر أنواع الفساد لتكلیفه الدولة اجتماعیة كبیرة، وه والموظفین لتحقیق أهداف مادیة أو

، والمسؤولین الكبار في الدولة، و یختلف ویرتكبه رؤوساء الدول والوزراء، )2( مبالغ ضخمة

                                                           
  . 340، ص  مرجع سبق ذكرهعطا االله خلیل ،  1
، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة "الفساد الإداري وأثره على  الجهاز الحكومي"یم علي الهندي، ھسام سلیمان دله، إبرا 2

  . 03، ص 2003الدراسات والبحوث، الریاض،  الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز
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المستخدمة فیه، و لا یمكن أن یتم إلا بتوریط  ىعن الفساد الصغیر لضخامة الرشاو 

یا حیث یكون حجم العملیات التي تقع ضمنه كبیرة، تخرج عن على مسؤولین في مراتب 

سلطة الموظفین الصغار، مثل عملیات تورید السلع و المعدات مرتفعة الثمن، و مشاریع 

البنیة التحتیة، و المعدات العسكریة...، إلخ، وهذا النوع من الفساد والذي یتشكل من رأس 

میة "جرائم الصفوة" و"جرائم ذوي الیاقات البیضاء" الفقه الغربي تسعلیه المال والسلطة، أطلق 

لأنها ترتكب من أفراد یحتلون مكانة اجتماعیة عالیة حیث یستغلون سلطتهم لخرق القوانین 

   .)1( والتنظیمات 

  الفساد الصغیر: - ب

بممارسات الفساد التي تستهدف منافع وعوائد محدودة في قیمتها وعادة ما یتعلق          

الوظیفیة الدنیا والمنخفضة ویرتكب من قبل صغار الموظفین، كما أن  المستویات ینتشر في

الطواعیة، مثل تلك التي تقدم  ىحد ما، وتندرج تحته الرشاو إلى  المقابل المالي فیه بسیطا

مثلا، أو ترخیص مزاولة نشاط مهنة  تراخیص البناء على مقابل التعجیل في الحصول 

   .)2( یم وثائق لازمة لانجاز معاملةمعینة، أو للتغاضي عن تقد

  و هو التقسیم الذي تبناه دلیل الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:          

  . Grand corruptionالفساد الجسیم   -

  .petit corruptionالفساد البسیط   -

  

  

  

                                                           
، 1996، مطابع روز الیوسف الجدیدة، القاهرة، ، فساد الكبار، الرشاو ، العمولات ، و نهب المال العامكریمة كمال،  1

  . 42ص 
اس ، "قیاس ودراسة الفساد في الدول العربیة" مؤشر الفساد في الأقطار العربیة إشكالیات القیأحمد صقر عاشور 2

  . 03، ص  2009، المنظمة ، العربیة لمكافحة الفساد والمؤسسة العربیة للدیمقراطیة، بیروت، والمنهجیة
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  الفساد من ناحیة الانتشار (المد والنطاق الجغرافي): -04

  الفساد الدولي: -أ

هذا النوع من الفساد یأخذ مد واسعا وعالمیا یتجاوز بذلك الحدود الإقلیمیة للدولة          

القارات، وهذا في إطار العولمة، والتي أصبحت لا تعترف بالحدود و الفساد الدولي  وحت

المتعددة الجنسیات، والمنظمات الدولیة، كمنظمة التجارة  أدواته متعددة منها: الشركات

  ، إلخ.وصندوق النقد الدولي... الدولیة،

أن الشركات  2005وفي هذا الإطار ذكر تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة          

المشاریع،  على تستغل الفساد في الدول النامیة للحصول  الأمریكیة هي أكثر الشركات التي

یضیف ذات التقریر أن عدد كبیر من  تلیها الشركات الفرنسیة ثم الصینیة و الألمانیة، كما

مقابل تقدیم  رشاو)( دولة یتقاضون مرتبات منتظمة 136الموظفین السامین في أكثر من 

   .)1( خدمات لتلك الشركات

  الفساد المحلي: - ب

وهو ذلك الفساد الذي ینتشر داخل الدولة و لا یتجاوز حدودها الإقلیمیة، و لا          

وجرائمهم  تهمصغار الموظفین والأفراد، ممن لا یرتبطون في مخالفا یخرج عن كونه فساد

   .)2( بشركات أجنبیة

  :المجال الذي ینتشر فیه أو نشاطه)الفساد طبقا للمجال الذي نشأ فیه ( -05

لتحدید أنواع الفساد  علیها یعتبر هذا المعیار من أهم المعاییر التي تم الاستناد          

  ما یلي:إلى  تبعا لهذا المعیار الإطلاق، و یقسم الفساد على 

  

                                                           
، المنظمة الوطنیة لمكافحة الفساد وحمایة المال "الفساد الإداري والمالي، المشكلة والحلول"سعاد عبد الفتاح محمد ،  1

  . 10:11، 01/05/2020، ـwww.Nescoyemen.comالعام (نسكو)، الیمن ،  
، رسالة ماجستیر، الأكادیمیة العربیة الفساد الإداري عائق الإدارة والتنمیة الدیمقراطیةعبد القادر جبریل فرج جبریل،  2

  .112، ص 2010البریطانیة للتعلیم العالي، 
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  الفساد الأخلاقي: -أ

ه لا علالانحطاط في سلوكیاته بصورة تجإلى  هو ذلك الفساد الذي یؤدي بالمرء         

 به عن غیره من المخلوقات، فیستسلم لنزواته ورغباته فینحط بذلك یحكم عقله، الذي میزه االله

ات المخالفة یانتشار الرذیلة والفاحشة، و السلوك والمراتب، وینتج عن ذلك أقل الدرجاتإلى 

   .)1( للآداب

  الفساد الثقافي: - ب

، مما یفكك هویتها وإرثها الأمةویقصد به خروج أي جماعة عن الثوابت العامة لد          

إدانته أو سن تشریعات  على الأنواع الأخر من الفساد یصعب الإجماع  الثقافي، وهو عكس

   .)2( والإبداع تجرمه، لتحصنه وراء حریة الرأي والتعبیر

  الفساد الاجتماعي: -ج

هو الخلل الذي یصیب المؤسسات الاجتماعیة التي أوكل لها المجتمع تربیة الفرد          

 وتنشئته، كالأسرة والمدرسة والجامعات ومؤسسات العمل، كما أن التنشئة الفاسدة تؤدي حتما

فساد اجتماعي مستقبلي، یتمثل في عدم تقبله الولاء الوظیفي، وعدم احترام الرؤساء إلى 

   .)3( ذ الأوامر و الإخلال بالأمن العام وعدم تنفی

  الفساد القضائي:  -د

ضیاع الحقوق و إلى  وهو الانحراف الذي یصیب الهیئات القضائیة، مما یؤدي         

، وشهادة و الرشاوى تفشي الظلم، ومن أبرز صوره: المحسوبیة والواسطة، وقبول الهدایا 

الزور، و الفساد القضائي بهذا الشكل هو من أخطر ما یهلك الحكومات والشعوب، لأن 

   .)4( الناس لإعادة حقوقهم المهضومة علیها القضاء هو السلطة التي یعول 

                                                           
  . 66، ص 2012، دار الهد للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 1، طالفسادسعید بن محمد بن فهد الزهیري القحطاني،  1
  .49، ص 2013، دار الهد للنشر و التوزیع، ب ب ن، 1، طالفساد الإداريمحمد الأمین بشیري ،  2
  ،  مرجع سبق ذكره، محمد الأمین بشیري ، 67، ص مرجع سبق ذكرهسعید بن محمد بن فهد الزهیري القحطاني ،  3

  .50ص 
  .50، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد الأمین بشیري ،  4
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  الفساد السیاسي: - ه

كما  للفساد السیاسي عدة تعریفات منها: تعریف الموسوعة الحرة "ویكیبیدیا" یتُعرفه         

  استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غیر مشروعة." یلي: "هو إساءة

"استغلال السلطة العامة لتحقیق مكاسب  كما عرفته هیئة الأمم المتحدة بأنه:         

  مصالح الآخرین". على مصلحة صاحب القرار  خاصة" أو هو تغلیب

سع المیادین التي یتفش الفساد ویستشري فیها، وهو السیاسي من أو  المجالویعتبر          

كون الذي بیده صنع القرار هو الذي إلى  الفساد، وذلك راجع الأساس والنواة لبقیة أنواع

  یتحكم في مصائر الناس مالیا وثقافیا

تُسیر  و م بتوجیه منه، والمناهج والقوانین والاقتصاد والإدارة التي تحكمعلاوتربویا،...فالإ

  كلها تحت سیطرته. تمعالمج

وللفساد السیاسي عدة مظاهر أهمها الحكم الشمولي الفاسد، غیاب الدیمقراطیة،          

عدة أقسام منها : فساد القمة، إلى  الحكام...، و یقسم الفساد السیاسي فقدان المشاركة، فساد

  ، إلخ....،التنفیذیة، والفساد الانتخابي فساد السلطة التشریعیة و

  الفساد الاقتصادي: -و

هذا النوع من الفساد بالممارسات المنحرفة والاستغلالیة للاحتكارات یتعلق و          

حساب  على التي تستهدف تحقیق منافع اقتصادیة خاصة  الاقتصادیة وقطاعات الأعمال،

، وتحدث هذه الممارسات بها تسهم بما لا یتناسب مع القیمة المضافة التي المجتمعمصلحة 

  للمناخ  نتیجة غیاب الرقابة أو نتیجة ضعف الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة

   .)1( الاقتصادي

منافع مادیة وأرباح عن طریق أعمال منافیة للقیم والأخلاق  على أو هو الحصول          

و والتلاعب في الأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق  والقانون، كالغش التجاري

                                                           
  .37، ص  مرجع سبق ذكرهأحمد صقر عاشور ،  1
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الأموال، الفساد الجمركي، التهرب تهریب  التي تمنحها الشركات الأجنبیة، الرشاوى 

   .)1( ، إلخ ...،الجمركي

  الفساد المالي: -ح

ویتمثل في مجمل الانحرافات المالیة، ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم          

 یمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة علا، و مخالفة التاتهومؤسس سیر العمل المالي في الدولة

)2(.   

وتتنوع مظاهر الفساد المالي لتشمل: غسل الأموال والتهرب الضریبي، تزییف          

  ، إلخ.... ،العملة النقدیة

  الفساد الإداري: -ط 

الانحرافات الإداریة والوظیفیة أو التنظیمیة، وكذا المخالفات التي  ویقصد به مجموع         

  أثناء تأدیته لمهام وظیفته. تصدر عن الموظف العام

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .48، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد الأمین البشیري ،  1
المال العام و الحد من  ، آلیات حمایة " الیات حمایة المال و العام و الحد من الفساد الاداري "محمد خالد همامي،  2

  .26، ص 2009الفساد الاداري ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة ، جامعة الدول العربیة ، القاهرة ، 
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   خصائص و مظاهر الفساد و آثاره المطلب الثاني:

و مظاهر الفساد و آثاره من  خصائص على من خلال هذا المطلب سنتعرف          

  خلال الفرعین التالیین:         

  خصائص و مظاهر الفساد: الأولالفرع 

  خصائص الفساد -01

  :)1( یر بعض الباحثین أن للفساد خصائص عدیدة أهمها         

  أعمال الفساد تتسم بالسریة وعدم البوح بها. -

  یتمیز الفساد بخاصیة سرعة الانتشار. -

الفساد ظاهرة لا ترتبط بفترة تاریخیة معینة أو بقطر معین، إلا أنه یأخذ أشكالا متغیرة  -

  بتغیر الفترات التاریخیة ومتنوع بتنوع الأمم.

اقة تبادلیة على عادة ما یشترك في السلوك الفاسد أكثر من شخص، كما تكون هناك  -

  للمنافع والالتزامات بین أطراف العملیة.

  القطاع الخاص.إلى  د في السلطة والأحزاب والتنظیمات الاداریة بالاضافةیستشري الفسا -

 الحد الذي تتعرض الحكوماتإلى  الفساد یغذي نفسه ذاتیا، وبمرور الوقت یتسع نطاقه -

  یه.على مقاومة شدیدة التغلب إلى 

القانون وخاصة في حالة عدم  على الخدیعة والتحایل والقفز  على د اتنطوي عملیات الفس -

  التزام الدولة ومؤسساتها بالنظام والقانون.

  استغلال السلطة والنفوذ الذي یتمتع به الفاسدون. على تعتمد أغلب أعمال الفساد  - 

  الاقتراب منه. على ه مستعصیا علیتصف الفساد بعدم العشوائیة ،فله نظام محكم یج - 

                                                           
، أنماط الفساد وآلیات مكافحته في القطاعات الحكومیة بالجمهوریة الیمنیةعبد القوي بن لطف االله علي جمیل،  1

  .18، 17، ص ص 2013للعلوم الأمنیة، الریاض، غیر منشورة،  أطروحة دكتوراه، جامعة نایف العربیة
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  مظاهر الفساد -02

مظاهر الفساد  في  مجموعة  من  السلوكیات  التي  یقوم  بها  بعض  من    تتجل         

یتول المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحیانا فیما بینها إلا أنه یمكن إجمالها فیما 

  : )1(یلي

أي  تنفیذ  أعمال  لصالح  فرد  أو  جهة  ینتمي  لها  الشخص  مثل:  المحسوبیة: -

  حزب  أو  عائلة  أو منطمة...الخ، دون أن یكونوا مستحقین لها.

أموال الدولة والتصرف فیها من غیر وجه حق  على أي الحصول  نهب  المال  العام: - 

  تحت مسمیات مختلفة.

رف معین في المجتمع مقابل تنفیذ مصالح  أموال من ط على أي الحصول  الإبتزاز: -

  مرتبطة بوظیفة الشخص المتصف بالفساد.

وهو تخفیض الرسوم الضریبیة المستحقة من خلال التحایل في  التهرب الضریبي: -

  مواصفات السلع المستوردة أو دفع رشاوي للجان التقدیر الضریبي.

الأشخاص أو المسؤولین من  علیها أي إخراج الأموال التي یحصل  تهریب الأموال: -

  داخل البلد بطرق

  عنها.غیر مشروعة لكي لا یتم مساءلتهم 

وهو إستخدام حیل وأسالیب ووسائل للتصرف في أموال مكتسبة بطریقة  غسیل  الأموال: -

  . علیها مشروعة وغیر قانونیة لإضفاء الشرعیة القانونیة  غیر

أموال أو أیة منافع من أجل تنفیذ عمل مخالف لأصول  على وهي الحصول  الرشوة: -

  المهنة.

                                                           
، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، الأردن، -دراسة مقارنة بالادارة النظیفة -إدارة الفسادنعیم ابراهیم الظاهر،  1

  .11، 10، ص ص 2013
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مصالح  على أخر في الخدمة بغیر حق للحصول  على وهي تفضیل جهة  المحاباة: -

  معینة.

  وهي التدخل لصالح فرد أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة. الواسطة: -

ف بخدمة عامة مالا أو وثیقة مثبتة لحق أو غیر وهو إخفاء الموظف أو المكل الاختلاس: -

  صفته الوظیفیة. على ذلك  مما وجد بحیازته بناء 

وهو التلاعب بالوثائق والمستندات الرسمیة والسجلات لتحقیق مآرب شخصیة التزویر:  -

  مادي دون التفكیر بما یسببه من ضیاع لحقوق الآخرین. وكسب

  على وهو تبدید  الأموال  العامة  في  الإنفاق   المال  العام:  الإسراف  في  إستخدام -

  .الأبنیة  والأثاث والمبالغة في إستخدام المقتنیات العامة في الأمور الخاصة

  الفساد آثار الفرع الثاني:

مختلف  نواحي  الحیاة  السیاسیة  والاقتصادیة   على للفساد  نتائج  مكلفة           

  :)1(النحو التالي على والاجتماعیة، ویمكن إجمال أهم هذه النتائج 

  النواحي الاجتماعیة:  على أثر الفساد  -01

  یؤدي الفساد في هذا المجال ال:         

  ین أفراد المجتمع. خلخلة القیم الأخلاقیة  وال الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبیة ب - 

لانهیار القیم وعدم تكافؤ  على بروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجریمة كرد ف - 

  الفرص. 

عدم  المهنیة  وفقدان  قیمة  العمل  والتقبل  النفس ي  لفكرة  التفریط  في  معاییر أداء   - 

  الواجب الوظیفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. 

                                                           
، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة ( والماليآلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الاداري محمد خالد المهایني،  1

  آلیات حمایة  –أعمال المؤتمر العربي الثالث بعنوان 

  .33، ص 2014)، القاهرة،  -المال العام والحد من الفساد الاداري
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الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بین شرائح إلى  الشعور بالظلم لد الغالبیة مما یؤدي - 

  المجتمع واتنشار الفقر.

  التنمیة الاقتصادیة:  على أثر الفساد   -02

  التنمیة الاقتصادیة منها: على العدید  من النتائج السلبیة إلى  یقود الفساد         

إلى  رات الأجنبیة، وهروب رؤوس الأموال المحلیة...مما یؤديالفشل في جذب الاستثما - 

  ضعف عام في توفیر فرص العمل ویوسع ظاهرة البطالة والفقر. 

  هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصیة بالمشاریع التنمویة العامة.  - 

  ي.  المساعدات الأجنبیة، كنتیجة لسوء سمعة النظام السیاس على الفشل في الحصول  - 

هجرة الكفاءات الاقتصادیة نظرا لغیاب التقدیر وبروز المحسوبیة والمحاباة في شغل  - 

  المناصب العامة.

  النظام السیاسي:  على تأثیر الفساد  -03

النظام السیاس ي برمته من حیث شرعیته أو استقراره  على یترك الفساد آثارا سلبیة          

  أو سمعته، وذلك كما یلي: 

احترام حقوق المواطنین الأساسیة  على مد تمتع النظام بالدیمقراطیة وقدرته  على ر یؤث -

  وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص.

  الصراعات الكبیرة إذا ما تعارضت المصالح بین مجموعات مختلفة.إلى  یقود - 

  ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.إلى  یؤدي - 

  اقاته الخارجیة.على سمعة النظام السیاس ي و إلى  یسيء - 

یضعف المشاركة السیاسیة نتیجة لغیاب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة  - 

  والمساءلة.
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  خلاصة الفصل:

رفع من خلال هذا الفصل الذي یشكل مدخلا مفاهیما لموضوع الدراسة في          

ي على حیث یعد الفساد ظاهرة سلبیة وله أثار وخیمة الحصانة البرلمانیة في مكافحة الفساد 

ي المجتمع وفي جمیع المجالات لذلك یجب التكاثف والتعاون لبناء مشروع على الدولة و 

على بالتركیز  و المجتمعمكافحة فساد قوي وفعال تشارك فیه جمیع القوي الفعالة في الدولة 

في مكافحة الظاهرة وما یرجي منها في لعب الدور الرئیسي في  سسات المختصةي المؤ 

ي المؤسسات المكلفة بمكافحة على الضوء  الوقایة من الفساد ومكافحته حیث تم تسلیط

واضحة ودقیقة وصارمة  یتها حیث تم وضع قوانینعلظاهرة الفساد و الوقایة منها مدي فا

و  حة ظاهرة الفساد وأعطت لها الاستقلالیة اللازمةكما قم إنشاء مؤسسات مختصة بمكاف

ي أحسن وجه على  بهاالصلاحیات الواسعة التي مكنتها من أداء عملها والأدوار المنوطة 

مؤسسة سیاسیة لها دور محوري في الحیاة العامة وفي رسم السیاسات  حیث یعد البرلمان

ي عمل الحكومة وأدائها حیث یتمثل على ورقابة  الاقتصادیة والاجتماعیة وتشریع القوانین

  .واقتراحات القوانین علیها  أساس دورها في التشریع كتمریر مشاریع القوانین والمصادقة

كل  على رفع الحصانة البرلمانیة في مكافحة الفساد في القضاء أهمیة  تبرزف         

 و الإعطاء للبرلمان مكانته التي یتمیز بها، أشكال و أنواع الفساد مهما عظم أو قل شأنها

الحصانة البرلمانیة و الفساد بوجه عام ، حیث سیتم  على فمن خلال هذا الفصل تم التعرف 

  في الفصل الموالي التطرق للإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد. 
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     :تمهید

المسئولیة البرلمانیة أم الحصانة الحصانة البرلمانیة سواء في ذلك الحصانة ضد            

ضد الإجراءات الجنائیة لیست في حقیقة الأمر امتیا اًز شخصیاً لعضو البرلمان وانما هي 

مقررة في جمیع الأحوال لصالح البرلمان الممثل الحقیقي للأمة ضمانا لاستقلاله في عمله 

نة دستوریا یعني أن وحمایة لأعضائه ویثور التساؤل عما إذا كان إقرار مثل هذه الحصا

الأعمال أو الأفعال التي یقترفها عضو البرلمان والتي یحظرها قانون العقوبات تصبح أعمالا 

  أو أفعالا مشروعه ؟

الحصانة البرلمانیة ضد الإجراءات الجنائیة مستبعدة من هذا التساؤل ، لأن            

حت یتم الإذن بها من قبل الهدف منهما إرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائیة ضد العضو 

المجلس التابع له، إذ یصبح هذا العضو بعد صدور ذلك الإذن شخصاً عادیاً یخضع لكافة 

  او عمل. على أحكام التشریع الجنائي فیما اقترفه من ف

إن من أهم العناصر التي یمتلكها البرلمان في مكافحة الفساد هي المسائلة حیث            

الجهاز التنفیذي  على هة الوحیدة التي تقوم بممارسة الرقابة السیاسیة یعتبر البرلمان الج

اللجان البرلمانیة التي لها دور مهم في إعداد البرامج وتقدیم المقترحات الكفیلة إلى  إضافة

 على بالحد من الأشكال المختلفة للفساد والتحقیق في قضایا الفساد وإحالة المتورطین فیها 

إنفاق  على ناحیة النظریة كما تشمل الرقابة البرلمانیة الرقابة المالیة العدالة هذا من ال

الأموال العامة أثناء مناقشته للمیزانیة العامة والسنویة حت یتسن لأعضاء البرلمان معرفة 

  .علیها مواطن الفساد والقضاء 

مكافحة الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و ولذ سنتناول في هذا الفصل            

، وسائل مكافحة الفساد و المهام الرقابیة للبرلمان إلى  الأولفأتطرق في المبحث الفساد 

، أما المطلب الثاني سنخصصه وسائل مكافحة الفسادإلى  منه الأولسنناقش في المطلب 

لحدود الحصانة ، أما في المبحث الثاني فسنتطرق للمهام الرقابیة للبرلمان في مكافحة الفساد 

للحدود الحصانة  الأولسنتناول في مطلبه  رفعها حیثالبرلمانیة و الآثار المترتبة عن 
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قرار رفع  على الآثار المترتبة إلى  ، والمطلب الثاني سنتطرقالبرلمانیة و إجراءات رفعها

  .البرلمانیةالحصانة 

 المهام الرقابیة للبرلمان وسائل مكافحة الفساد و : الأولالمبحث 

  : وسائل مكافحة الفسادالأولالمطلب 

یتناول الوسائل المباشرة (  الأولقسمین إلى  ن تنقسم وسائل مكافحة الفسادأیمكن        

وسائل هجومیة) التي تمس ظاهرة الفساد نفسها ، والاخر وسائل غیر مباشرة ( وسائل 

  نموها  في مهذها و هي: على دفاعیة) تحیط بظاهرة الفساد وتبطل العوامل التي قد تساعد 

  أولا : الوسائل المباشرة ( وسائل هجومیة) لمكافحة الفساد :

  سائل التي یمكن ان تساهم الدولة فیها بحهد واضح ومن ابرزها:وهي الو        

ان وضوح الدولة في محاسبة المنحرفین واثارة قضایا الفساد تقویة شفافیة الحكم:  -01

الحكومي ، واشاعة اسالیب النزاهة في العمل الوظیفي وقطع دابر البیئة التي ینشأ فیها 

ة الحكم في ممارسة دورها الاصلاحي ، وحت الفساد وهي اطر عملیة لاعطاء دور لشفافی

تساهم الشفافیة  بدور فعال في مكافحة الفساد الحكومي فانه لابد من توافر مجموعة من 

العناصر تعتبر اساسیة حت تنجح الشفافیة في تحقیق اهذافها وتتمثل هذه العناصر في 

 : ) 1(الآتي

  ضرورة تحقیق مستو متقدم من التطور الاداري. -

اث التنسیق بین الاجهزة المعنیة بالقو البشریة والتطویر الاداري وكذلك إحدىضرورة  - 

 اجهزة الخدمة المدنیة.

  تنفیذ خطة وطنیة للتدریب . - 

  یم . علضرورة اشباع حاجات المجتمع من الت - 

                                                           
، ص  2000، عمان ، دار وائل للطباعة والنشر ،  التنمیة الاداریة : المفاهیم ، الاسس، التطبیقاتموس اللوزي ،  1

  . 164، 163ص 



 الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد   الفصل الثاني   

 

 
58 

  میة في التوظیف والتشغیل .على استخدام المعاییر ال -

  ومات . على تطویر شبكة من الم -

تطویر نظام الخدمة المدنیة من خلال تطویر نظام نقییم الاداء لجمیع العاملین واستخدام  -

على الكفاءة في اختیار الموظف ، مع ضرورة الا على مبدأ الكفاءة في الترقیات والاعتماد 

  ان عن ذلك في الصحف  وتجدید الواجبات والمسؤولیات للأفراد والعاملین.

  اقامة حكم مؤسسي:  -02

ان تطویر مؤسسات الدولة واكتمال فروعها التشریعیة ، والقضائیة، والتنفیذیة ورصد         

ادخال   م المشرع  بوحوبعلابالفساد الحكومي لإالمتعلقة ات الوظیفیة وخاصة فالمخال

نصوص تشریعیة لمعالجتها وتنشیط صیغ اكتمال عمل تلك المؤسسات لمعالجة أي اساءة 

  في  استخدام صلاحیات المنصب الوظیفي لاغراض شخصیة.

  تدعیم المساءلة الفعالة للحكم: -03

اصغر إلى  منصب في الدولة على لابد في الحكم الصالح ان یكون الجمیع من ا        

المساءلة والحساب القضائي في حالة مخالفتهم للوائح والقوانین إلى  ضینمنصب فیها معر 

  اقة بتبدید اموال الدولة ، وهدر اموالها في عملیات نهب وسرقة بطرق ملتویة.على التي لها 

  ضمان استقلال القضاء : -04

مصداقیة هذه المؤسسة  على ان استقلال القضاء هو الصمام الامین للحفاظ         

قضایا الرشوة ، واختلاس الاموال ، واساءة  على الحساسة في الدولة وخاصة في الحكم 

استخدام صلاحیات الوظیفة الرسمیة ، وضمن هذا الاطار فان استقلالیة السلطة القضائیة 

لتحجیم  قرارتها هي خطوة فعالةإلى  القوانین المرعیة والاحتكام إلى  یتم عبر خضوع الجمیع

  الفساد الحكومي.
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  : )1(تفعیل دور الدیمقراطیة والحكم الصالح -05

جانب اصلاح إلى  شكاله المختلفةأان انضاج الممارسات الدیمقراطیة وحریة التعبیر ب       

زرع وخلق  على الحكم بما في ذلك من حیث فلسفته ، والیاته ، واستراتیجیاته لها اثر كبیر 

تقرها الشرائع السماویة ولا القوانین  بیئة سیاسیة اجتماعیة صالحة تلفظ أي ممارسة شاذة لا

المرعیة والاعراف الدولیة مثل الرشوة واختلاس الاموال وتبدید الموارد العامة  للمجتمع وجلب 

  واستیراد كل عوامل تفتیت المجتمع  من قیم اخلاقیة فاسدة.

  لاجهزة الرقابیة الحكومیة:تنشیط أعمال ا -06

دور هذه الاجهزة الحكومیة فحص والتأكد من سلامة الاجراءات الحكومیة لضبط         

 علیها حدوث أي انحراف ومحاسبة مرتكبیه نتیجة لتزاید المصالح والاموال التي یقوم 

تشارك  موظف الدولة والهیئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة او التي

في ملكیتها اذ تزانمت امامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستغلاله جریا وراء اثراء غیر 

محاربة هذا الانحراف باصدار التشریعات الخاصة  على مشروع ولذلك حرصت الدولة  

  .)2(كسب غیر مشروع على بتحریم الحصول 

منها القروض التي تمنح من القروض العربیة بدون ضمانات مادیة او بضمانات           

كبار القوم  إحدىورقة صغیرة من  على شخصیة وكان منها مایتم بالتلیفون او بتوصیة 

إلى  الذي لا یستطیع موظف الائتمان المختص رفضها وكان النتیجة عدم رد هذه القروض

  .)3(الخارجإلى  منهاالبنوك وتهریب جزء كبیر 

  

   

                                                           
، عمان ، الشفافیة في الخدمة المدنیة مفاهیمها ومعاییرها واثرها على  الخدمة المدنیةعبد االله علیان واماني جرار،  1

  .16، ص 1997دار وائل للطباعة والنشر ، 
یونیو  05 ، 42945، صحیفة الاهرام ، العدد   الانحراف الوظیفي طریق الكسب الحرامعزت عبد المنعم علي،  2

  .12، ص 2004
  .25، ص 2001اكتوبر  7، صحیفة البیان ،  البنوك والفساد المصرفيیحي المصري ،  3



 الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد   الفصل الثاني   

 

 
60 

  تحسین دخل الفرد في دوائر الدولة :  -07

لاشك ان تمتع الموظف بمورد مالي جید وتحسین معیشته ودعمه عبر منح الحوافز        

استقراره النفسي والاقتصادي وسیخفف احتمال انهیاره  على التشجیعیة له سیؤثر  المكافآتو 

امام المغریات الخارجیة للقیام بأعمال او تسهیل انجاز معاملات غیر شرعیة لكسب مورد 

  مالي غیر شرعي یدخل في خانة الفساد الحكومي.

  مراقبة نشاط القطاع الخاص مع دوائر الدولة :  -08

اتهام جهاز الدولة بشكل إلى  عدد حالات الفساد نمیلعندما نتذمر في الاقطار العربیة من ت

یتعلق حصري متناسین ان عملیات الفساد تشمل طرفین باستمرار أي الفاسد والمفسد وعندما 

الامر بحالات التبذیر والهدر والفساد في صفقات الدولة وطرق والیات الانفاق العام او منح 

ت الخاصة فان القطاع الخاص هو المسؤول الدول حسابات ریعیة واحتكاریة لبعض المؤسسا

  مسؤولیة كاملة  وشاملة عن تلك الحالات.

ومما یسهل استمرار مثل هذه الحالات التفاوت الشاسع في مستو المداخیل الفردیة          

بین دخل الوزراء وكبار المسؤولین الاداریین من جهة وهي متدنیة في معظم الاقطار وبین 

  .)1(عمال وارباح شركاتهم المتعددة دخل كبار رجال الا

  ثانیا: الوسائل غیر المباشرة (وسائل دفاعیة ): 

الجهاز الحكومي التقلیدي إلى  وهي الوسائل التي یمكن ان تشترك فیها جهات اخر بالإضافة

  لمحاربة الفساد وهي :

لا یطعم الخبز )غیر ان  الجرائدیقول المثل الشعبي (كلام  دور الصحافة الحرة : -01

یؤكد فیه ان كلام الصحافة  2002البنك الدولي یعتقد عكس ذلك اذ اصدر كتابا في عام 

اطعام الملایین من الجیاع خبزا وزبدة ایضا ،اذ یر البنك ان  على كانت حرة قادرة  ىمت

                                                           
،المؤتمر العربي الاول لمنتد التنمیة البشریة  التحدیات التي تواجه التنمیة البشریة في الوطن العربيجورج قرم ،  1

 -htt//www. Georges corm. Com .12 - 05قرم ) ورد على  موقع جورج 2003فبرایر   26-24(القاهرة ،

2020 )12:38.(  
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اختراق السریة هي الحاصنة الام للفساد وهي النقیض للشفافیة ومن مهمات الصحافة الحرة 

اخطبوط الفساد سواء في القطاع الحكومي او في  على جدران السریة وتسلیط الضوء 

قطاع ممكن من  لا كبرومات والمعرفة على القطاع الخاص ، والاهم من كل ذلك توفیر الم

ومات یكون قد قطع على الناس لان المعرفة هي قوة ومن یتمكن من معرفة الحقائق وللم

الاقل بینما یتكفل  على لمشكلة ومهمة الصحافة توفیر هذا النصف نصف الطریق نحو حل ا

  .)1(فقراء الارض یحل النصف الباقي من المشكلة 

واجب هذه المؤسسات دور الجامعات ومراكز البحوث المعنیة بالتطویر الاداري :  -02

المختصة  تحدید الاتجاهات والصیغ الرئیسیة لعملیة الاصلاح الاداري والتعاون مع الادارات

  .)2(كفاءة ممكنة  بأعلىوالغایات المطلوب بلوغها ووسائل وطرق تنفیذها  الأهدافلتأشیر 

تعتبر عملیة صیاغة قیم اجتماعیة وزرعها في عقول یمیة : لعدور المؤسسات الت -03

یم عاملا مهما لمكافحة الفساد بعد ان انتشر علالمراحل المتقدمة من التإلى  الناشئة صعودا

ت من الاستهلاك الفاخر والحقوق الفردیة  معاییر علمن القیم الاجتماعیة  التي ج انماط

بصرف النظر عن شرعیة الطرق والوسائل  التي تساعد  إحدىتفاضل بین ابناء المجتمع الو 

الیحث عن الطرق  إلى  توفیرها وتأمینها ، اذ سرعان ما یجد الافراد انفسهم مندفعین على 

لها مظاهر الاستهلاك وترقیة مكانتهم الاجتماعیة ایضا بصرف النظر التي یحققون من خلا

  .)3(ضرار تمس الافراد الآخرین وتمس بنیة المجتمع بصورة عامةأذلك من  على عما یترتب 

  

  

  

  

                                                           
  .11، ص  2002نوفمبر  23، 601، مجلة الحریة، العدد  كلام یطعم خبزا، صحیفة البیانشوقي رافع،  1
  .2002ابریل  4، صحیفة تشرین، ادارة الیات الاصلاح الاداري وخطواتهعلي الخضر،  2
أحمد ، عبد العزیز الاصفر، التنمیة الانسانیة في المجتمع العربي، دراسات معاصرة في علم الاجتماع ، ورد على  موقع  3

  ).http//www dirasat.com 12 - 05- 2020 )12:25الانترنیت: 
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  المطلب الثاني: المهام الرقابیة للبرلمان في مكافحة الفساد

  : مكافحة الفساد عبر متابعة النشاط الحكوميالأولالفرع 

حیث یلعب البرلمان دورا مهما في مجال مكافحة الفساد وذلك عن طریق            

ممارسته للمهم التشریعیة و المهام الرقابیة التي تطرقنا إلیها حیث یمارس البرلمان الرقابة 

 الجهاز التنفیذي للدولة إضافة على أعمال الحكومة فهو یقوم بدور الرقابة السیاسیة  على 

الآلیات الدستوریة الأخر كالحق في طرح الأسئلة الشفویة و الكتابیة و إستجواب الوزراء إلى 

إلى  حول مختلف القضایا ذات الشأن العام وهذا ما سنتطرق إلیه حیث تم تقسیم هذا المطلب

  أربع فروع و هي كالتالي:

  طرح الأسئلة البرلمانیة أولا:

میة و رقابیة علاقابیة دستوریا ، و هو وسیلة إالآلیات الر  ىإحدىیعد السؤال            

للنواب حول التصرفات الحكومة ، حیث تعتبر الأسئلة البرلمانیة من وسائل الرقابة التي 

یستعملها أعضاء البرلمان بطریقة فردیة لمراقبة  أعمال الحكومة ، حیث یقصد بالسؤال هو 

حمله العضو یقصد لفت نظر إمكان عضو البرلمان من توجیه أسئلة للوزیر عن أمر ی

  أمر معین.إلى  الحكومة

فالغایة من السؤال هو تقصي الحقیقة و السعي لمعرفة حقیقة معینة عن عضو            

إلى  مجرد الاستفسار و الإیضاح ، و إنما یهدف على معین ، فغایة من السؤال لا تتوقف 

  الكشف عن حقیقة أمر معین.
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  أنواع الأسئلة -01

اقة غیر مباشرة بین النائب والوزیر المختص و الغایة على إن طرح السؤال ینشأ            

 معرفة حقائق معینة من أجل تجنب الإضرار بالمصلحة العامة على من ذلك هي البحث 

  السیاسي الجزائري نوعان مكتوبة وشفویة. و الأسئلة كآلیة للرقابة البرلمانیة في النظام، )1(

  الأسئلة المكتوبة: -أ

عضو من أعضاء إلى  ومات موجه من قبل برلمانيعلى ا طلب مبهو یقصد            

كما یكون  –طویلة نسبیا  تكون –یرد ضمن مهلة محددة  أنعلیه الحكومة الذي یتوجب 

ومات من أجل حل المسائل العدیدة على للم كتابة ، هذه الأسئلة تعد مصدرا ثمینا علیها الرد 

انیة المجالقانونیة  الاستشارة على یهم من قبل ناخبیهم و آلیة للحصول على المعروضة 

  .)2( في الغالب أكفاء علیها نظرا لأن الموظفین الذین یتولون الإجابة 

قابلة  إداریة كما أن الإجابة المقدمة من أعضاء الحكومة لا تعد بمثابة قرارات           

شكل استفهام  على لذلك یأتي السؤال  ،من قبل ذوي المصلحة  للطعن أمام القضاء الإداري

من حدوث واقعة ذات أثر سلبي أو لها  ا أو للتأكدبهما على یناط بمسألة لیس للبرلماني 

مسألة محددة بالذات  الرؤیة بخصوص صلة بترجمة نص أو إتمام إجراء شكلي أو توضیح

إلى  وخارج أیة إجراءات وعلیه حریة الاستفسار حول أیة مسألة غمضت  انيلیكون للبرلم

  .زیرو  أي

  :ةالأسئلة الشفوی - ب

ة و الإجابة عنها تكون وفق نفس الشكل ، یفهي نوع من الأسئلة التي تطرح شفه           

یخول لكل عضو من أعضاء الحكومة توضیحات عن المسائل التي  دستور ي فهو حق

بین الاستعجال و عدمه ، وهي تختلف باختلاف  تستغرق الإجابة عنها مدة وسطیجهلها و 

لتكون في  1989أیام في دستور  10 ــالدستوریة ، حیث حددت المدة في الجزائر ب الأنظمة

                                                           
حقوق و العلوم السیاسیة، ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريلیل بن بغیلة،  1

  .201، ص 2003/2004جامعة الحاج لخضر، باتنة ، الجزائر، غیر منشورة، 
  .500، ص 2002،دار هومة ، الجزائر،  أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائريعبد االله بوقفة،  2
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دساتیر الجزائر، و تباشر  الشفویة مكانتها في وما ، و قد أخذت الأسئلةی 15التعدیل الأخیر 

الكتابیة  ومشتركة أحیانا مع الأسئلة قریبة شروط قانونیة و إجراءاتالشفویة وفق  الأسئلة

  تقسم إلي نوعین :، )1(الشفویة  أن الأسئلةإلى  والتي سنبینها فیما بعد ، مع الإشارة

  الأسئلة الشفویة البسیطة: - 01 - ب

هذا الوزیر المختص و یتول إلى  في هذا النوع من الأسئلة یوجه النائب سؤاله           

إعطاء النائب صاحب السؤال حق التعقیب في شكل مناظرة ، فبعد  الأخیر بدوره الإجابة مع

لعرض سؤاله باختصار ثم یرد الوزیر المعني  أن یمنح السائل في البدایة دقائق معینة

مرة أخر و حینها یقفل باب المناقشة  بالسؤال یعطي السائل دقائق أخر للتعقیب لیعقب الوزیر

  مباشرة.

المناقشة بتبادل الإجابة و التعقیب یكون بین صاحب السؤال و المعني بالرد  و           

هذا النوع من الأسئلة أنه یستعمل  على العامة و ما یلاحظ  فقط دون فتح باب المناقشة

 على یعني أن هذا الأخیر له التأثیر الكبیر  نطاق واسع مقارنة بالنوع الثاني و هذا لا على 

  ، و إنما یستعمل لإثارة مواضیع حساسة تضع الأولالحكومة مقارنة ب

أهمیة الآلیة في  ىالحكومة في الغالب في موقف حرج كما أنه یعد محلي الاستعمال لتتجل

  .سؤالا في الجزائر 70حیث لا یقل عن معدل  علیها مجرد النص  و لیس بها العمل

  الأسئلة الشفویة المقترنة بمناقشة: -02- ب

ویجوز لعدد معین من الأعضاء أن  في هذا النوع من الأسئلة یفتح باب المناقشة           

في مناقشة الأسئلة لا یشمل سو الأسئلة الحساسة و التي تستلزم  یدخلوا في المناقشة، والحق

استخدام أسلوب إلى  الجزائري في التعدیل الأخیر إجراء مناقشة بعدها وقد اتجه المشرع

بجواب عضو الحكومة  المجلس مناقشة و الذي یكون في حالة عدم اقتناع أعضاءالسؤال ب

                                                           
  . 500، ص مرجع سبق ذكرهعبد االله بوقفة،  1
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البرلمانیین في  طلب مقدم من عدد معین من على تقریر إجراء مناقشة بناء  فیكون الحق في

  .)1( الغرفتین 

إمكانیة إجراء المناقشة في حالة عدم الاقتناع بالرد الحكومي  على إن التنصیص            

تأكید الرقابة البرلمانیة  على فیه الكثیر من الدلالة المجلس أعضاء  و ربطه بعدد معین من

مثل هذا النوع من الأسئلة في إلى  ما یلجأ كان نادرا الأعمال الحكومیة و إن على ة علالفا

الأسئلة لا یمكن طرحه من  كما أن هذا النوع من الأوللنوع ا على  العملي لیركزالتطبیق 

  طرف اللجان الدائمة للمجلس .

الحصول إلى  و یتمیز السؤال الشفوي عن الكتابي في إن كان كلاهما یهدف           

بتنفیذ أو یتعلق ومات حول مسألة معینة ، فإن السؤال الكتابي على م توضیحات أو على 

مشكل یحتاج إلى  إیجادها أو لفت نظر الحكومة أو الحلول الممكنتطبیق نص قانوني 

الرأي العام  على أثره المحدود إلى  ضیق مجال السؤال الكتابي إضافة على تدخلها مما یدل 

یعني عدم  مما المجلس، ذلك أن السؤال الكتابي یقتضي نشره في الجرائد الداخلیة لمداولات 

  أعضاء البرلمان أنفسهم .أو حت علیه إطلاع الرأي العام 

الرأي العام ،  على أما بالنسبة للسؤال الشفوي فهو ذو بعد سیاسي له تأثیر            

المسؤولیة  على بموضوعات معینة كما أنه له أثر كبیر  مجاله غیر المحدودإلى  إضافة

الحكومة أثناء  و الهفوات التي ترتكبها السیاسیة للحكومة ، ذلك أنه یكشف الكثیر من الخبایا

ابتداع البرلمانیین و  ما منونهتنفیذها لبرامجها أمام الرأي العام و مع ذلك كما یشتر كان فیك

 على یعدان من الآلیات التي یمارسها البرلماني دون أیة قیود ما عدا بعض الشروط الواجب 

أو القیود نا نقف عند أهم الشروط علعضو البرلمان إتباعها لضمان صحة السؤال مما یج

  الحكومة. على و أیضا فعالیته  التي تعرقل طرح السؤال

                                                           
عضوا من مجلس الأمة ، لیكون لمجلس الأمة  الحق  30نائب أو  20ا على  طلب مقدم من إجراء المناقشة یكون بناء 1

في إصدار لائحة في حالة عدم الاقتناع بعد المناقشة و الأثر القانوني للائحة التي یصدرها مجلس الأمة لا تتساو مع 

رة بعد إجراء مناقشة لا یمكن أن تؤدي إل لائحة الجمهوریة الفرنسیة فهي دون فاعلیة تذكر , إلا أنها مجرد لائحة صاد

  إقامة المسؤولیة السیاسیة للحكومة.
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  كیفیة تقدیم السؤال -02

اقة بین الایجابیة بین الحكومة و البرلمان ، على یعتبر السؤال من جهة وسیلة لل -01

مظاهر  إحدىإقامة نوع من التعاون بینهما ، فالسؤال یعد إذن  فالتوازن بین السلطتین یتطلب

  . التعاون بین السلطتین

أعمال الحكومة ، غیر أن السؤال  على و من جهة ثانیة، قد یكون السؤال أداة للرقابة  -02

القواعد البرلمانیة  على كان النظام القائم مبنیا تماما  هذه الوظیفة إلا إذا لا یمكنه أن یؤدي

عن قواعد النظام البرلماني ، فان آلیاته و محتواه  كان النظام بعید في أدواته و أما إذا

   یؤدي دوره كأداة للرقابة البرلمانیة.ه السؤال لا یمكن إن

ومات على م على عضو البرلمان الحصول  بها إن السؤال وسیلة رقابیة یستهدف           

حصول واقعة عنها ، أو معرفة مما تنوي الحكومة اتخاذه  عن أمر یجهله ، أو التحقق من

و مهما یكن فان السؤال له من بین الوسائل الرقابیة أهمیة بالغة ، باعتباره بذاتها في مسألة 

  .)1( حد تعبیر البعض على الخطیرة ، لاستجواب  البدایة المنطقیة لكثیر من الوسائل

  توجیه السؤال -03

و  عضو الحكومةإلى  من المعروف أن السؤال یوجه من طرف عضو البرلمان           

یه، على أعضاء الحكومة حسب نطاق نشاطهم و القطاع الذي یشرفون إلى  الأسئلةتوجیه 

و حت  الأمةالشعبي الوطني أو مجلس  المجلسالأنظمة الداخلیة لكل من  هذا و لم تنص

لعضوین في الحكومة  إحدىالنائب بطرح نفس السؤال الو  إمكانیة قیام على القانون العضوي 

  .إحدىفي آن و 

  إجراءات طرح الأسئلة البرلمانیة: ثانیا

لقد حدد المشرع الجزائري الإجراءات القانونیة الخاصة بتقدیم عضو البرلمان            

 الخاصة بالرد الحكومي عنه و كیفیة تطبیقها في الواقع العملي السؤال و كذلك الإجراءات

                                                           
  .502، ص مرجع سبق ذكرهعبد االله بوقفة،  1
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الجهة المختصة ، و  ، یجب أولا أن یودع لدعلیه فحت یكون السؤال قابلا للإجابة  ،)1(

  .علیه المخصصة له ، ثم یتم تبلیغه للوزیر المحدد للرد  یسجل في الجداول

  إیداع السؤال -01

الشعبي الوطني أو  المجلسیودع نص السؤال المكتوب من قبل النائب لد مكتب            

   .)2( و هذا في ظل إزدواجیة السلطة التشریعیة الأمة المجلسلد مكتب 

أما في ما یخص الأسئلة الشفویة فقد نظمت القوانین المدة التي یجب أن تودع            

 على الأقل قبل الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة  على بسبعة أیام  فیها الأسئلة حیث حددت

   .)3( الحكومة

الشعبي الوطني ، فقد نصت  المجلسو تفادیا لإیداع الأسئلة خارج دورات            

الشعبي الوطني  المجلسو المكتوبة التي أصدرها رئیس  بالأسئلة الشفویةالمتعلقة یمة علتال

  .)4( للمجلس الشعبي الوطني  ضرورة إیداع الأسئلة خلال الدورتین العادیتین على 

  تسجیل السؤال و تبلغیه -02

السؤال یقوم مكتب مجلس المودع السؤال لدیه بإجراءات  على من أجل الإجابة            

أول هذه الإجراءات هو تسجیل السؤال في السجل المخصص لذلك ، حیث تسجل ، لازمة

  .)5(إیداعها ، و بعدها یتم تبلیغ الوزیر بموضوع السؤال الموجه إلیه الأسئلة حسب تاریخ

إلى  ضرورة تبلیغ السؤال على لمانات و لقد اتفقت معظم الأنظمة الداخلیة للبر            

فور  الوزیر المختص حسب الحالة)إلى  الحكومة أوإلى  سواء(علیه الجهة المكلفة بالإجابة 

  تقدیمه و هذا ما تبعته الدساتیر الجزائریة .

                                                           
  .246، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم ملاوي ،  1
  من القانون العضوي ، المتضمن العلاقة ببن غرفتي البرلمان و الحكومة . 72المادة  2
  .20/10/1997، المؤرخة في  05الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني ، رقم  3
  من تعلیمة المجلس الشعبي الوطني. 2المادة  4
، ب ط،  دار الخلدونیة للنشر و  الرقابة البرلمانیة على  عمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائريعباس عمر،  5

  .50 ، ص2006التوزیع ، الجزائر، 
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أما فیما یخص الأسئلة الشفویة تجد بعض الاختلاف الطفیف في الجهة التي            

مكتبي غرفتي البرلمان في دستور إلى  الأسئلة الشفویة تبلغ ، فإذا كانت یبلغ إلیها السؤال

 على الشعبي الوطني  المجلسمكتب إلى  كانت تبلغ، )1(1989فنجدها في دستور  1996

الشعبي الوطني ، و هو  المجلسلرئیس إلى  عكس الأسئلة الكتابیة التي كان یشترط أن تبلغ

  . 1963ما كان سائدا في دستور 

  إدراج السؤال في جدول الأعمال  ثالثا:

 باختیار الأسئلة التي ترج في جدول الأعمالیتعلق إن السؤال الذي یطرح في ما            

یث ظهر ، حمعیار محدد  على التشریعي لإختیار الأسئلة التي تدرج  المجلسیعتمد مكتب 

  هناك موقفان :

التسجیل التلقائي في جدول الأعمال دون اختیار أو فرز  طریقة على موقف یعتمد  -01

  مسبوق في هذه الحالة

 یؤخذ بعین الاعتبار تاریخ و ترتیب تسجیل الأسئلة في الجداول المخصصة لذلك و تبلیغها

   .)2( المختصة الجهةإلى 

الاختیار و الفرز المسبق للأسئلة ، وفي هذه الحالة تعطي لمكتب  على موقف یعتمد  -02

التشریعي  المجلسإختبار للأسئلة ، وفي هذه الحالة تعطي لمكتب  التشریعي سلطة المجلس

أهمیتها إلى  الأعمال و ذلك بالنظر سلطة اختیار الأسئلة التي ستدرج في جدول

  الاستعجالیة.

متروكا لتقدیم مكتب  1989كان إدراج السؤال في دستور أما في الجزائر فقد            

ا و الطابع تهكثر إلى  سلطة إدراج الأسئلة بالنظر مجلس الشعبي الوطني الذي له

  الاستعجالي لعضها الآخر .

                                                           
،  98/16من القانون  97من القانون العضوي المتضمن العلاقة بین غرفتي البرلمان و الحكومة ، المادة  69المواد  1

  ، المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني . 11/12/1989المؤرخ في 
  .02/02/1964من النظام الداخلي للمجلس الشعبي و المؤرخ في  123لمادة ا 2
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الشعبي  المجلسبأن مكتب  1989و لقد أثبتت الممارسة البرلمانیة في دستور            

  توافر هذا الشرط . الوطني لم یكن متشددا حول

 المجلسفقد نص القانون المتضمن تنظیم   .)1(  1996 أما في ظل دستور           

أن جلسات مناقشة الأسئلة الشفویة تحدد حسب حجم  على  1997الشعبي الوطني لسنة 

  الأسئلة المسجلة .

إلى  الرغم من ذلك فقد تأخرت برمجة بعض الأسئلة ، الأمر الذي أد على و            

اقة بین غرفتي البرلمان و على و في القانون العضوي المتضمن ال، احتجاج النواب السائلین

 على المخصصة للأسئلة ، عندما نصت  الحكومة فقد نظم بوضوح موضوع الجلسات

و ذلك بالتشاور مع  الدورات العادیة یوما للأسئلة الشفویة خلال 15تخصیص جلسة كل 

  مكتبي غرفتي البرلمان و بالاتفاق مع الحكومة .

  الإجابة عن الأسئلة البرلمانیة : رابعا:

طرح إلى  إن أعضاء البرلمان ملزمون بإتباع عدة إجراءات من أجل الوصول           

ال الذي خوله إلیه لمجم في هذا اتهیمارسون اختصاصا سؤال بطریقة قانونیة باعتبارهم

تساؤلات ممثلي  على إجابات وافیة  القانون ، و في المقابل یلتزم أعضاء الحكومة بإعطاء

  الشعب .

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .54، ص مرجع سبق ذكره عباس عمر،  1
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  الأسئلة و الجزاء المترتب عنها : على الإجابة   -01

وافیة من عضو  إجابة على إن الهدف الأساسي من طرح السؤال هو الحصول            

  السؤال جزاء یترتب عنها : على سیاسة الحكومة ، و للإجابة  الحكومة ، یبرز من خلالها

غرفتي  ىإحدىبعد إدراج السؤال في جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة في            

لتي ا، )1(یتم بمقتضاها معالجة الأسئلة الشفویة المبرمجة  البرلمان ، فإنه هناك إجراءات

  یمكن تحدیدها فیما یأتي :

، و قاعدة عامة)یعرض صاحب السؤال الشفوي بسؤاله في مدة یحددها رئیس الجلسة (/ 01

   .)2(إعطاء الفرصة لبقیة الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال ذلك من أجل

خاصة بالأسئلة  تعلیمةالشعبي الوطني  المجلسو في الجزائر أصدر رئیس            

الشعبي  المجلس تعلیمةمن  04 حث نصت المادة لتحدد بكل دقة مدة عرض السؤال

 لا یمكن أن تتجاوز مدة عرض السؤال الشفوي ثلاث دقائق): (على  08الوطني ، رقم 

یه، كما یمكن له الإمتناع عن التصریح بالرد على یقوم الوزیر الموجه له السؤال بالرد / 02

 المجلس تعلیمةبقضایا ذات مصالح حیویة للبلاد إلا أن هذا  ق الأمرعلى ا تالفوري ، إذ

السؤال  على الوزیر المسؤول) الحكومة ( الشعبي الوطني حددت مدة الرد بالنسبة لعضو

لتمدید مدة الإجابة إذا  المجلسا تركت السلطة التقدیریة لرئیس نهالشفوي بسبعة دقائق غیر أ

   .)3(یقتضي ذلكإرتأ أن موضوع الإجابة 

الإجابة في المدة المحددة لهذا  على یمكن لصاحب السؤال بعد رد الوزیر التعقیب / 03

الشعبي الوطني ، وذلك تبعا لما جاء في نص المادة  المجلسالغرض و المقدرة بدقیقتین في 

  .)4(الشعبي الوطني رقم المجلس تعلیمةمن  04

                                                           
  .1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  101لمادة  1
  .58، ص مرجع سبق ذكره عباس عمر،  2
  .897، ص  220الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  3
  مرجع سبق ذكره،  08من التعلیمة رقم  04المادة  4
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في حدود الوقت المخصص لذلك ، و هذا حسب  السائل على یمكن للوزیر التعقیب / 04

   .)1(الشعبي الوطني رقم  المجلس تعلیمة من 06نص المادة 

بالنظام الداخلي للمجلس  المتعلقو  2000إلا أنه ثار نقاش أثناء تعدیل سنة            

ایة نهالممنوح للنواب لطرح أسئلتهم و الحل الذي تبینه في  الشعبي الوطني ، حول التوقیت

   .)2(تلك حسب ظروف كل سلطة و المجلسالمطاف هو ترك المدة للسلطة التقدیریة 

أما في حالة غیاب النائب السائل في الجلسة المحددة لطرح سؤاله ، فقد یفقد حقه            

سؤال كتابي ، و ذلك إلى  عضو الحكومة ، و یتحول تلقائیا في طرحه و لا یجیب عنه

  الشعبي المجلس تعلیمةمن  05حسب نص المادة 

  .08الوطني رقم 

  الإجابة عن الأسئلة المكتوبة : -02

تتم الإجابة عن الأسئلة المكتوبة في النظام السیاسي الجزائري بعد ثلاثین یوما            

  لیس من تاریخ الإبداع . من تاریخ تبلیغ السؤال، و

 المجلسالنائب المعني عن طریق إلى  و تكون الإجابة في شكل كتابي و تبلغ           

على أما في ما یخص إبداع الإجابة فقد نص القانون العضوي المحدد لل، )3(الشعبي الوطني

تودع لد مكتبي غرفتي  أنها على  )73المادة  حسب(اقة بین غرفتي البرلمان و الحكومة 

  البرلمان

  الأسئلة : على عدم الإجابة  على الجزاء المترتب  -03

و الذي یكون فردیا من طرف عضو البرلمان السائل أو جماعیا  الاحتجاج البرلماني:/ 01

تأخر الحكومة عن الإجابة حیث حدثت ظاهرة الاحتجاج  على ككل  المجلسمن طرف 

                                                           
  نفس المرجع السابق،  08رقم  من التعلیمة 04المادة  1
  .60، ص مرجع سبق ذكره عباس عمر،  2
  .61، ص نفس المرجع السابق عباس عمر،  3
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أسئلة النواب أو التأخر عن الرد  على الرد  عد على البرلماني في الجزائر بصورة فردیة 

  عنهم .

و یتم نشر الأسئلة التي لم یجب عنها في الجریدة الرسمیة مع نشر نشر الأسئلة : / 02

  . السؤال إسم الوزارة التي وجه إلیها

  أسئلة أو استجواب :إلى  تحویل الأسئلة المكتوبة/ 03

یهم ، یخول أعضاء على إن رفض الوزراء الإجابة عن الأسئلة المطروحة            

   .)1(استجوابإلى  أسئلة شفویة أو حتإلى  ئلتهم الكتابیةالبرلمان حق تحویل أس

النتائج التي قد إلى  یة ، و ذلك بالنظرعلیعتبر هذا الجزاء أكثر الجزاءات فا           

  .)2(تقریر المسؤولیة السیاسیة للوزیر إلى  تترتب عنها ، حیث یمكن أن یؤدي

الدستوریة الجزائریة الحكومیة إمكانیة و في هذا الإطار فقد خولت النصوص            

عن السؤال في القضایا ذات المصالح الحیویة للبلاد ،  الامتناع عن التصریح بالرد الفوري

  .)3(جلسة أخرإلى  أن یؤجل الرد على 

ات إلا أن الممارسة في مختلف اءالرغم من وجود مثل هذه الجز  على و            

أسالیب عدیدة تمكنهم من التهرب من الإجابة حت  الوزراء اكتشفوابرلمانات العالم أثبتت أن 

  شفوي .إلى  في حالة تحویل السؤال المكتوب

  : الأسئلة الإضافیة و حت التعقیب و المناقشة : خامسا

، بل یمكن أن علیه طرحه و الإجابة  على إن سؤال كوسیلة رقابیة لا یقتصر            

كما یمكن أن یتوسع  المجیب،الوزیر  علیها یمكن أن یعقب  تلیهأسئلة إضافیة إلى  یمتد

  یستدعي إجراء مناقشة . السؤال لیتدخل باقي أعضاء البرلمان إذا كان الأمر

                                                           
  .20/10/1997، المؤرخة في  05الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  1
 04، 03، 02، العدد  مجلة الحقوق الأسئلة البرلمانیة على  أعمال الحكومة في فترة حل البرلماندل الطبطبائي ، عا 2

  .139، 89 ص، ص 1991ن ، سبتمر ، دیسمبر جوا
  .1997من النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي الوطني لسنة  101المادة  3
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  الأسئلة الإضافیة و حق التعقیب . -01

تلك الأسئلة الفرعیة التي یمكن طرحها من قبل صاحب السؤال عقب  بهایقصد            

الحقائق التي كان یهدف  على ذلك هو أن التمكن من الحصول  رد الوزیر و الهدف من

  .)1(إلیها من خلال سؤاله 

ما جاء في جواب الوزیر كلما كانت  على أما التعقیب هو إمكانیة السؤال بالرد            

یستعص معه توضیح الغموض الذي كان عضو البرلمان  غیر وافیة ، مماعلیه الإجابة 

   .)2(یستفسر عنه

اقة مباشرة بین الوزیر المختص و موجه السؤال ، على و باعتبار السؤال یقیم            

، أو وجد بالرد نقصا أو  بها إجابة الوزیر إذا لم یقتنع على  هو وحده من یملك حق التعقیب

  .ستلزم التوضیحغموضا ی

أن  على  04 دتهاالشعبي الوطني الجزائري في ما المجلس تعلیمةحیث نصت            

و نفس المدة تم تحدیدها لعضو الحكومة من أجل التعقیب  لا تتجاوز مدة للتعقیب دقیقتین ،

بإدراج أكبر عدد ممكن من الأسئلة خلال المدة) تدخل السائل مما سمح هذا الوقت ( على 

  .ةحداالجلسة الو 

  استتباع الأسئلة بالمناقشة -02

إن الأصل في الأسئلة الشفویة هي التي تستتبع بالمناقشة فالنصوص الدستوریة            

 الأسئلة سواء كانت شفویة أو كتابیة إلا أنه لا یمكن اللجوء الجزائریة أخذت بمبدأ مناقشة

ذلك  المجلس ىإلا إذا رأ ،) 3(الجزائري السیاسيالأسئلة الشفویة بمناقشة في النظام إلى 

أي من غرفتي البرلمان  أنه إذا ارتأتعلى  1996مناسبا و في هذا الإطار فقد جاء دستور 

                                                           
  .67، ص مرجع سبق ذكره عباس عمر،  1
، دار الجامعة الجدیدة  الحكومة في النظامین المصري و الكویتي الرقابة البرلمانیة على  أعمالمحمد باهي أبو یونس،  2

  .78، ص 2002للنشر الإسكندریة ، 
، رسالة ماجستر ، معهد الحقوق و 1996لرقابة البرلمانیة على  أعمال الحكومة في ظل دستور رشیدة خلوفي ، ا 3

  .07العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر، غیر منشورة ، ب س ن، ص 
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المناقشة  شفویا كان أم كتابیا یبرر إجراء مناقشة ، تجري )الوزیر (أن جواب عضو الحكومة 

  .)1(النظام الداخلي لكلا الغرفتین  علیها حسب الشروط التي ینص 

الشروط  على  1997حیث حدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة            

  مناقشة حول السؤال سواء كان شفویا أو كتابیا. الواجب توافرها إجراء

الشعبي الوطني أن جواب عضو الحكومة شفویا أو  المجلسإذا ارتأت أغلبیة أعضاء  -01

  .مناقشة كتابیا یبرر إجراء

  ).104المادة نائبا  ( 20طلب یقدمه  على تجري المناقشة بناء  -02

من  83المادة عضوا  ( 15فقد حدد العدد بــ  الأمة لمجلسأما النظام الداخلي            

كما أن معظم النصوص القانونیة المنظمة للأسئلة في الجزائر ) الأمةالنظام الداخلي لمجلس 

اعتبارها هي أصلا أقص عقوبة  على الأسئلة  المناقشة التي ستتبع على لم ترتب أي جزاء 
)2(.  

  نشر الأسئلة و الإجابة عنها -03

ضرورة نشر كل الأسئلة و  على حیث نصت النصوص الدستوریة الجزائریة            

 على ا محاضر المداولات لغرفتي البرلمان و لبهالتي تنشر  ، بنفس الكیفیة علیها الإجابة 

أعضاء الحكومة ، حت یقدروا إلى  أسئلة ممثلیهم على الغایة من النشر هو اطلاع الناخبین 

دور أعضاء الحكومة  على م ، كما یسمح في نفس الوقت بالاطلاع تهمد تكلفهم بانشغالا

  .علیها 

                                                           
  من القانون المحدد للعلاقة بین غرفتي البرلمان و الحكومة. 74، والمادة  1996من دستور  04ف  134ادة  الم 1
، نشر الولاة المكلفة  علاقة الحكومة بالبرلمان ، الندوة الوطنیة حول علاقة بین الحكومة و البرلمانالأمین شریط،  2

  .28، ص 2000بالعلاقات مع البرلمان  
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ضرورة نشر الأسئلة و  على و قد نصت النصوص الدستوریة الجزائریة المختلفة            

 125التي یخضع لها نشر محاضر المناقشات للبرلمان كالمواد  الأجوبة عنها طبقا للشروط

  .)1(  1996من دستور 134و المادة  1989من دستور 

 1997الوطني لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي 97كما نصت المادة            

وفق نفس الشروط التي تنشر بها  إحدىتنشر الأسئلة و الأجوبة في آن و أنه ( على 

  .محاضر جلسات المجلس)

  عدة أسباب أهمها:إلى  إن عدم نشر الأسئلة من شأنه أن یؤدي           

  .ةبهطرح الأسئلة من مواضیع متشاإلى  أن النواب قد یلجئوا -01

  .أسئلة نواب  على التهاون الوزراء و تأخرهم في الإجابة إلى  النشرأن یؤدي عدم  -02

  يالاستجواب البرلمان :اثالث

  :تعریف الاستجواب -01

حق عضو البرلمـان أو مجموعـة  على إن معظم دساتیر الدول البرلمانیة نصت            

الحقیقة في شأن من  على مـن أعضائه استجواب وزیر معین أو استجواب الوزارة للوقوف 

  .)2(الشـؤون الموكلة للوزیر أو الوزارة من أجل استیضاح الأمر حول موضوع معین

 على شاكلة الدستور المصري والكویتي  على نصت أحكام الدستور الجزائري            

التي منحت لأعضاء البرلمان إمكانیة استجواب الحكومة  133نحو مـا ذكرناه، في مادته 

  قضایا الساعة. إحدىىفـي 

أعمال الحكومة  على الاستجواب هو أداة من أدوات الرقابة البرلمانیة            

السلطة التشریعیة إلى  فالاستجواب هو وسیلة دستوریة من وسائل الرقابة البرلمانیة المخولة

إلى  وابممثلة في النواب في مواجهة السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزراء حیث یهدف الاستج

                                                           
  .74، ص جع سبق ذكره مر عباس عمر،  1
  .387، ص 1970، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، ج1، طثروت: النظم السیاسیةبدوي محمد طه،  2
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الحكومة إلى  م الدولة موجهةتهالكشف عن الحقیقة حول موضوع من المواضیع التي 

  .)1( المسئولة عن تنفیذ سیاستها العامة

و الاستجواب البرلماني للحكومة یعتبر أكثر شدة وقوة من الأسئلة الكتابیة            

والشـفویة، لأنـه یتضمن سؤال مصحوب باتهام ونقد وحساب عن تصرفاتها في قضیة من 

یه، من طرف البرلمان، على قضایا الساعة الوطنیة وفي نطاق تطبیق برنامجها المصادق 

  سیاسیا بین البرلمان والحكومة.الذي یعد میثاقا وعقدا 

الناظم  02/99من القانون العضوي  67إلى  65وقد تطرقت أحكام المواد من            

ضبط الإجراءات القانونیة التفصیلیة لممارسة إلى  اقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانعلى لل

وتتدخل أحكام النظامین ، )2(أعمال الحكومة على هذه الآلیة من آلیـات الرقابة البرلمانیة 

في تحدید الشكلیات والإجراءات  الأمةالداخلیین لكل من المجلـس الشعبي الوطني ومجلس 

 .)3(من الدستور133الداخلیة لتطبیق أحكام هذه المواد و أحكام المادة  

  :الاستجواب میةأه -02

ما تقدم فإنه یتبین لنا أن الاستجواب من أهم وسائل الرقابة  على وبناء            

 إحدىمحاسبة مجلس الوزراء أو  على البرلمانیة، وتأتي أهمیة حق الاستجواب كونه یقوم 

طرح إلى  الوزارة التي قد تؤديإلى  تصرف في شأن من الشئون التي أنیطت على الوزراء 

  الثقة من الوزارة أو الوزیر.

كما أن أهمیة الاستجواب تنبع كذلك من أنه یفتح باب المناقشة العامة التي            

 یشترك بهـا جمیع أعضاء المجلس، ومن أن المناقشات التي یثیرها الاستجواب بعضها یؤدي

                                                           
  .220، ص 2003/2003، ب د ن، القاهرة، 1، ط القانون الدستوري المقارنعمر حلمي فهي ،  1
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  1999مارس  08من القانون العضوي المؤرخ في  67إل  65انظر المواد من  2

  .09/03/1999بتاریخ  15الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات بینهما وبین الحكومة، ج ر، 
، مجلة الفكر البرلماني، مجلس (مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة)عمار عوابدي،  3

  .126، 125، ص ص 2003، جوان  13الأمة، الجزائر، العدد 
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الثقة بالوزارة أو الوزیر، وهنا تظهر أهمیة تطور الاستجواب عن غیره  على التصـویت إلى 

  .)1(من الوسائل

كما أن أهمیته تظهر من خلال جوازیة توجیهه بخصوص أي عمل مهم تقوم به            

السلطة التنفیذیة، فالموضوعات التي یجوز الاستجواب عنها غیر محددة ما دامت لا تخـالف 

  .)2(القواعـد الأساسیة من الدستور

لتحریك المسـؤولیة وتأتي أهمیة الاستجواب كذلك من أن المبادرة البرلمانیة            

مبادرة الأعضاء، وهذا أمر طبیعي وبدهي في النظام  على السیاسـیة الجماعیة للوزراء بناء 

  .)3(البرلماني

أهمیة الاستجواب، تقرر في بعض البلدان العربیـة التـي تتبنـ النظـام  على وتأكیدا            

ـ على عادیة، كما جـاء  البرلماني تخصیص جلسة استجواب بعد كل أربع جلسات عمل

وقد أدخل هذا التقلید مؤخرا فـي ، )4(سـبیل المثال في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني

  .)5(مجلـس النواب اللبناني

  شروط صحة الاستجواب -03

التشریعات البرلمانیة الشروط الواجب توافرها في الاستجواب كآلیة  تحدد أغلبیة           

ا عن الشروط المطلوبة في السؤال هذه نهتختلف في مضمو  برلمانیة وهي شروط لارقابة 

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المواد  المشرع الجزائري في القانون علیها الأخیرة نص 

  : )6(و من هذه الشروط ما یلي

  

                                                           
  .383، ص 1967، دار الفكر العربي ، القاهرة،  1، طالقانون الدستوريلیله محمد كامل،  1
، 1969، دار النهضـة العربیـة، بیروت، 1ط النظم السیاسیة النظم السیاسیة (الدولة و الحكومة)،لیله محمد كامل ،  2

  .925ص 
  .479، ص 2004، مطابع المقداد، غزة، 4، طالسیاسیةالقانون الدستوري والنظم الوحیدي فتحي،  3
  من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني. 87المادة  4
  من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.136المادة  5
  المتضمن تنظیم المجلس الشعبي البلدي و سیره. 11/12/1989المؤرخ في  89/16القانون رقم  6
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  الكتابة : -

التشریعات  معظمعلیه یشترط أن یكون الاستجواب مكتوبا و هذا الشرط أجمعت            

 على أن یوقعه خمس نواب  على خلال النص  ناستنتاجه ضمنیا من النص فم و هذا یمكن

نائبا  30عضوا أو  30إلى  یكون كتابیا و قد رفع العدد الأقل مما ي ؤ كد أن الاستجواب

  .1996في التعدیل الأخیر لسنة 

  أن یكون في أمر من الأمور الهامة  -أ

أن یكون الاستجواب في أمر من الأمور الهامة و أن یتضمن موضوعه  یجب           

الوزراء في أي موضوع  إحدىالحكومة أو إلى  لاستجوابا البرلمان  فالأصل أن یوجه عضو

أوجب المشرع أن یكون الاستجواب حول  من الموضوعات المرتبطة بالشؤون العامة فقد

فیجب ، )1(المجلسنواب  ف عدد معین منقضیة من قضایا الساعة مما یجب توقیعه من طر 

 ام الوجهتهأن یشرح المستجوب موضوعه و یوضح أسبابه و مبرراته كما یبین وجیه الا

سبیل  على الاستجواب كشرط لمنحه غیر محدد  علیها للوزیر و الأمور المهمة التي یجب 

الاستجواب لم عمل مهم من أعمال السلطة التنفیذیة مادام أن  ق بأيعلى الحصر فهي تت

  یتجاوز حدود القانون .

  لا یتضمن عبارات غیر لائقة :ن أ - ب

كما یجب التزام النائب المستجوب بآداب الاستجواب عند شرح استجوابه أو            

الوزیر المستجوب و ذلك بعدم استخدام الألفاظ و العبارات غیر  إجابة على مناقشته أو الرد 

  العادة .علیه الاستجواب و هذا ما جرت  على للوزیر أثناء رده  اللائقة و عدم مقاطعته

فلیس من حق أي عضو أن یقاطع الأخر أو یمنعه من الاستمرار في الكلام أو            

فقط الحق  المجلسبالآخرین و یكون لرئیس  تجریحا لائقة تتضمن أن یستخدم عبارات غیر

الألفاظ و التي لا تمت بأي صلة للعمل  في مقاطعة أي عضو في حالة استخدامه لهذه

  النیابي.
                                                           

عضوا في مجلس  30نائبا أو  30یشترط لتوقیع الاستجواب على  الأقل  99/02من قانون  65بالرجوع ال نص المادة  1

  الأمة.



 الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد   الفصل الثاني   

 

 
79 

  أن لا یكون موضوع الاستجواب مخالفا لنص الدستور: -ج

نص یتعلق فلا یجوز أن تقدم استجوابات تتجاوز حدود الدستور أو القانون ، كأن            

الرئیس التي یمارسها بنفسه دون تدخل السلطات الأخر ، كما یجب  الاستجواب بأعمال

استقلالیة  على أمام القضاء وهذا حرص  قعلى ذلك المساس الاستجواب بأمر مك

الاستجواب من طرف العدد  الحریات الأفراد كما أن بعد توقیع و هذا ضمان ،)1(القضاء

  یجب: المجلسو إیداعه لد مكتب  ،)2(المجلسالمحدد من أعضاء 

م الحكومة بالاستجواب والتي یتعین علاإ یقطر  الحكومة عنإلى  تبلیغ موضوعه مسبقا -

  الإجابة عنه مسبقا . دراسته لإعداد علیها 

وسیلة أخر للتبلیغ  أنهامما یعني  المجلسیق الاستجواب بمقر علكما یجب ت            

 النواب مما یعني أنه لیس هناك أیة على الاستجواب  توزیعإلى  م الیقین إضافةعلى و 

درایة  على غیر المعنیة آلها  م ذلك أن الأطراف المعنیة وعلى طریقة للاحتجاج بعدم ال

هذا الأخیر  بالاستجواب نتیجة هذه التبلیغات ، إذا توفرت هذه الشروط في الاستجواب كان

مهیئا للدخول في المرحلة الثانیة و هي إجراءات الاستجواب من رد و مناقشة وما یترتب عن 

  .ذلك

  

  

  

                                                           
، مطبعة 1ط ،النظم السیاسیة و القانون الدستوري ،الجزء الأول ،النظریة العامة للقانون الدستوريرمزي الشاعر ،  1

  .152، ص 1977جامع عین شمس، الجزائر، 
عضوا في مجلس الأمة  30نائبا أو  30نواب من المجلس الشعبي الوطني لیصبح  05العدد لتقدیم الاستجواب هو  كان 2

، یبلغ إل رئیس الحكومة خلال الثماني و الأربعون ساعة الموالیة لإبداعه " فالمشرع الجزائري قرر هذه النسبة لتقدیم 

منه القانون الداخلي للمجلس و هذا ما یؤكد أن هذا الإجراء غیر الاستجواب ، و هو شرط غیر مقرر دستوریا و إنما تض

من  125مقرر للبرلماني بمفرده و انما یتولاه عدد محدد من أعضاء البرلمان عكس المشرع المصري الذي ینص في المادة 

  رئیس مجلس الوزراء و نوابه.اللكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجیه استجواب  71دستور 
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  ممارسة الاستجواب كیفیة -04

الصیاغة المعتمدة في  على إن النصوص المنظمة للاستجواب كانت محافظة            

یث هذا لم یقلل من الدور المهم الذي ح 1976، 1989 ،)1(1996  دساتیر الجزائر لسنوات

   .)2(السلطة التنفیذیة على فعالة من وسائل الرقابة  أصبح یلعبه الاستجواب كوسیلة

فالاستجواب یسمح لأعضاء البرلمان التحاور مع الحكومة تجاوزا مثمرا ، و هو            

أحمد الحكومة  (إلى  الاستجواب الموجه على خلال الرد  ممثل الحكومةعلیه ما أكد 

،  1997أكتوبر  23الذي وقع في  الحصانة البرلمانیة للنواب على حول الاعتداء  أویحي)

  .)3( 1997ة التجاوزات التي عرفتها الانتخابات المحلیة لسن على عند احتجاجهم 

منع هذا الحق للمجموعات إلى  كما أن القانون العضوي لم یشر هو الأخر           

تشكیلها و  على ینص  الأمة لمجلس النظام الداخلي ، رغم أن الأمةالبرلمانیة في مجلس 

  منه. 50و  49تأسیسها طبق للمادتین 

سواء كانوا منتخبین أو  الأمةو یسري حق طرح الأسئلة الشفویة لأعضاء مجلس            

  الرئاسي. معنیین ضمن قائمة الثلث

، حیث یلزم ثبوت عضویة السائل  الأمةفلا یجوز طرح الأسئلة لموظفي مجلس            

حت الإجابة عنه ، فإذا بطلت لأي من الأسباب المقضیة  البرلمانیة من لحظة تقدیم السؤال

الفترة سقط السؤال ، و ینبغي ألا یقدم  لایطال العضویة ، أو زالت لإقالته ، خلال هذه

 على فحسب و ذلك احترام لإرادة المشرع الدستوري الذي أضف  إحدىالسؤال إلا من عضو و 

   .)4(السؤال طابعا فردیا

  

  

                                                           
  على  التوالي. 1976،  1989،  1996من دساتیر الجزائر لسنوات  161،  124،  133اد  المو  1
  .164، ص مرجع سبق ذكره عباس عمر،  2
  .14، ص 15/12/1997المؤرخة في  21الجریدة الرسمیة لمداولات م ش و ، رقم  3
  .66، ص 1983،علم الكتب ، القاهرة ، 1، ط الرقابة السیاسیة على  أعمال السلطة التنفیذیةإیهاب زكي سلام ،  4
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  : إجراءات الاستجواب و عوائقه  رابعا

امیة و رقابیة ، لأنه یمكن أعضاء على یعتبر الاستجواب وسیلة برلمانیة إ           

ق بمسألة معینة ، و بالتالي مراقبة عمل على تت وماتعلى م على البرلمان من الحصول 

أعضاء البرلمان بغرفتیه  من الدستور، بإمكان 113/01الحكومة و هذا ما تضمنته المادة 

بالقانون  قضایا الساعة كما أن إجراءات الاستجواب محددة إحدىمن استجواب الحكومة في 

  .02-99 العضوي

و الرقابة  لإعلامإلا أن البعض یر أن الاستجواب لیس مجرد وسیلة برلمانیة ل           

  لكن الغرض منه هو " نقد

فالاستجواب ، یعكس السؤال لأنه قد ، )1(لإستفهام " الحكومة أو تجریح سیاستها لا مجرد ا

   .)2(سحب الثقة من الوزیر المعنيإلى  یؤدي

لعضو الحكومة و  إتهام على باعتبار أن الاستجواب یختلف عن السؤال لأنه ینطوي 

  التي حدثت في الموضوع المقدم بشأنه الاستجواب .، )3(التصرفات على محاسبته 

 على " الوزراء مسؤولون أما مجلس الشعب  على التي تنص  126فحسب المادة            

الشعب أن یقرر  مجلسوزیر مسؤول عن أعمال وزارته ، و  السیاسة العامة للدولة، و كل

م و لا یجوز عرض بهالوزراء أو نوا إحدىنواب مجلس الوزراء أو  إحدىسحب الثقة من 

  .طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب

  :تقدیم طلب للإستجواب -01

كتابة فهو إجراء أكثر إلزاما و وجوبا في  المجلسرئیس إلى  یقدم الاستجواب           

امیة و أداة محاسبة ، و تهطبیعة الاستجواب لأنه وسیلة اإلى  الإستجواب و یرجع ذلك

إلى  نسبة مقدمة من مخالفات ما یحتویه من وقائع و ما على الكتابة تمثل دلیل إثبات 

                                                           
  .98، ص مرجع سبق ذكره إیهاب زكي سلام ،  1
  .661، ص 1991،  منشأة المعرف، الإسكندریة ، 1، ط النظام السیاسيعبد الغني بسیوني عبد االله ،  2
، ص 1988ربي ، ب ب ن ، ، دار الفكر الع النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، دراسة مقارنةسلیمان الطماوي ،  3

592.  
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علیه للإجابة  م لهذا الأخیر مما یسمح له بالتحضیرعلاعضو الحكومة ، وبذلك یعتبر كإ

  به و یجهز دفاعه و ردوده . إهتمما  على 

یمكن جواز ذلك ، و لا یمكن أن نقول أن الدستور یصنع ذلك أو یأب إثارة            

، لأن المسؤولیة لا تكون إلا لم یرد نصا دستوریا یحیزها  مسؤولیة رئیس الجمهوریة ، لأن

أعمال رئیس الحكومة فإن ذلك  بوجود نص لأنه طالما رئیس الجمهوریة قبل أن یمارس

عنها ، و  یؤدي به أن یقبل هذه المسؤولیة مثقلة بتوابعها الدستوریة و التي منها المساءلة

إلى  إن هذا یرجعهذا عملا بمبدأ التلازم بین السلطة و المسؤولیة ، و القول یعكس ذلك ، ف

  سیاسیة لا موضوعیة . دوافع

و الاحتجاج بأن النظام البرلماني یمنع ذلك غیر مبرر لأن في هذه الحالة رئیس            

  رئیس الوزراء لا بصفته رئیس الجمهوریة . الجمهوریة یسأل في أساس أنه

  :مناقشة الاستجواب -02

،  المجلسرئیس إلى  من یوم تاریخ الاستجوابإجراءات معینة حیث تبدأ  بإتباع           

من الزمن حت یحین موعد المناقشة ، ثم تعقد جلسة المناقشة ،  كما یجب مرور مدة معینة

  و بعد ذلك یهدر القرار بنتیجة استجواب .

استجواب الحكومة بخصوص أي موضوع إلى  فإنه عندما یلجأ أعضاء البرلمان           

 المجلسحسب المادة من الدستور فإنه یتعین أن یقوم مكتب  هذامن مواضیع الساعة و 

أن  على الاستجواب بالتشاور مع الحكومة  الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمنة بتبلیغ

  الإستجواب . الأكثر الموالیة لتاریخ إیداع على یوما  15تكون هذه الجلسة خلال 

عرض موضوع الاستجواب بعد ذلك تقدم  ثم بعد ذلك یتول أصحاب الإستجواب           

    .)1(النقاط الواردة في الاستجواب عن جوابهاالحكومة 

                                                           
النظام البرلماني المزدوج في البلدان اتحاد المغرب العربي الملتقي الوطني حول نظام الغرفتین في إبراهیم بولحیة،  1

، 2002، الجزء الثاني ، نشریات و نارة العلاقات مع البرلمان أكتوبر   التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة

  .14ص 
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ق بموعدها و نظامها و الآثار على و تثیر مناقشة الاستجواب عدة نقاط تت           

  المترتبة عنها .

  المناقشة بین التأجیل و التعجیل : -أ

بین صاحب الاستجواب و الموجه إلیه فعادة  كثیر من الأحیان یحدث خلافا في           

الاستجواب الإسراع في مناقشته ، بینما یتریث الأخر و یحبذ التأجیل ، لكن  یطلب صاحب

إلیه الاستجواب بتعجیل المناقشة ، بینما یصدر صاحب  قد یحدث العكس أن یقوم الموجه

  سابقا . أن تتم المناقشة في موعدها المحدد على الاستجواب 

یمكن للحكومة أو العضو الموجه إلیه الاستجواب حق طلب تأجیل المناقشة إذ            

القضاء  على قا بمسألة معروضة على كأن یكون الموضوع مت توافرت أسباب مقبولة لذلك ،

أو في حالة المرض مما یمنع  ومات التي تتطلبها الإجابةعلى ، أو لنقص البیانات و الم

 على  المجلسناقشة ، غیر أن في كل هذه الأحوال یجب موافقة جلسة المإلى  الحضور

التأجیل ، حیث أنه لا یمكن أن یتم بإرادة طرفي الاستجواب لأن هذا عكس ما جاء في 

حق شخصي فالاستجواب لیس حقا شخصیا لمقدمه ، و إنما بمجرد  السؤال الذي یعتبر

   .)1(الإدارةالتنظیم و  یصبح حقا له من ناحیة المجلسإتصاله ب

غیر واردة  أنهاخصائص الاستجواب ، إلا  إحدىإلا أن مسألة الاستعجالات تعد            

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، لأن أمر انعقاد الجلسة العامة لهذا  في أحكام القانون

یفترض أن یحصل بین مكتب الجلسة و الحكومة إلا أنه  الاتفاق على الغرض قد ترك أمرها 

یوما ، و هذه المدة تبدو كبیرة ،  15 الحكومة أن تجیب من أجل على في جمیع الأحوال 

الدورة ، و بالتالي  أیام نهایةلأن مصیر الاستجواب یصبح مهددا ، إذا كانت الإجابة في 

  ا لم یزاح الاستجواب جانبا.فإن طول المدة یقلل من حماس البرلمانیین و هذا إذ

  

  

                                                           
  .158، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد باهي أبو یونس،  1
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  نظام مناقشة الاستجواب - ب

ویة بعد طلبات الإحاطة و الأولحینما یأتي میعاد مناقشة الاستجواب ، تكون له            

الوزیر إلى  م و ینكر فیه الوقائع التي ینسبهابهالمستجوب بشرح استجوا الأسئلة ، حیث یقوم

هو استیجاح و تحري الإستجواب) لأن هذا الأخیر ( للاستجواب فتكون حاضرة خلال تقدیمه

عضو الحكومة و إلى  اماتتهالاستجواب بتوجیه الا ام أو النقد لا یقوم موجهتهمشوب بالإ

الأصل العام في تقدیم الاستجواب  أنإلى  یداه خالیان من الأدلة و البراهین و یمكن الإشارة

  . المجلس، و هذا في حالة عذر توفر یقدره 

امات و نقد تهما وجه إلیه من ا على بعد ذلك یأتي دور عضو الحكومة في الرد            

الوقت الكافي للإجابة ، لأن المسؤولیة قد تترتب عن عضو  للدفاع عن نفسه ، فیعطي

 علطرح الثقة به ، مما یجإلى  ذلك الحكومة في حال الإخفاق في الرد مما یؤدي به

المسؤولیة قد  العضو السائل بمكان ، لأن على الصعوبة بأن ینیب عضو آخر في الرد 

 تكون شخصیة ، فكذلك الرد یكون شخصیا ، أما القول بالمسؤولیة التضامنیة للحكومة ، ففي

أو رئیس الوزراء و  الأولهذه الحالة یمكن قبوله إذا كان من وجه إلیه الاستجواب هو الوزیر 

حتملا هو ووزارته مسؤولیة إخفاق النائب في الدفاع عنه أما إذا كان المستجوب م یكون بذلك

  .)1(یكون من طرفه هو  الوزراء فإن الرد إحدىهو 

في المناقشة ، بعد انتهاء الوزیر من الرد  المجلسبعد ذلك تأتي مشاركة أعضاء            

نائب أن یتدخل و لا یتكلم یفتح باب المناقشة ، حیث یمكن لكل  الاستجواب حیث على 

ساعة ، أما المستجوب فیتكلم ساعة ، و لا یتقید  النواب المشتركون في الاستجواب إلا ربع

  .)2(الحدود  هذهالوزراء 

الاستجواب یمكن أن ینتهي في حالة عدم اقتناع  فإن 125/02فحسب المادة            

م یرد مثل هذا النص في النظام الداخلي ، ل)3(لجنة تحقیق  تكوینإلى  برد الحكومة المجلس

                                                           
  .163، ص  نفس المرجع السابقمحمد باهي أبو یونس،  1
  .104، ص  مرجع سبق ذكرهإیهاب زكي سلام ،  2
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل و المتمم لنظام صدر في العدید من الجرائد الرسمیة  125المادة  3

  . 2000لسنة  46ج ر عدد  98لسنة   14ج ر عدد  97لسنة  53لتالي : ل ج ر عدد على  الشكل ا
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هدفه التأكد من صحة ما ورد في موضوع  حیث یكد ذلك سو مجرد إجراء الأمةفي مجلس 

 علیها تأسیس لجنة رقابة لا یترتب  الاستجواب ، و بذلك یكون المشرع خول للمجلس إمكانیة

  .فاعلیةیكون الاستجواب قد جرد أي  هذاو  ،)1(أي أثر قانوني

  مكافحة الفساد عبر التحقیق البرلماني الفرع الثاني:

 على یقتضي منه أن كل وقته جهده في أداء واجبه  البرلمانیةإن واجب المهمة            

أي ثقة منتخبة وذلك  الأمةثقة  على أولویته وذلك حفاظا  أكمل وجه و التي تعتبر من

م بین تهمطالب المواطنین وإیصال إنشغلا تلبیة على أكمل وجه حیث یعملون  على لتمثیلهم 

الإداریة و الرسمیة المحلیة  دوائرهم الانتخابیة و الحكومة من جهة وبین الحكومة و الأجهزة

یعود إثرها  بعض القرارات غیر الملائمة التيإلى  من جهة أخر فیتدخل النائب لیلفت نظرهم

السلطات إلى  ه المحلیون بإیصالهاالمواطنین أو القضایا والمطالب التي یطلب ناخبو  على 

وإل الحكومة حیث یلعب دور كبیر في الحد من ظاهرة الفساد عن طریق  یا المعنیةعلى ال

المال العام وحل إنشغالات المواطنین وحمایتهم من  ضبط الموارد العامة للدولة ومراقبة

  ما یلي: على سنتعرف في هذا الفرع علیه تعسف إستعمال السلطة و 

  لجان تقصي الحقائق أولا:

غرار معظم الأنظمة  على و ذلك  یخول البرلمان الجزائري لنوابه و أعضائه ،         

الحقیقة ، وتنویر الرأي إلى  الوصول تهدفالقضایا الهامة  السیاسیة حق إجراء تحقیق في

السلطة التنفیذیة ، و التي لها تأثیر  العام لما یحدث من تجاوزات و خروقات من جانب

خلال اللجان  م المحمیة بموجب القواعد الدستوریة سواء منتهحقوقهم و حریا على سلبي 

  ذا الغرض.إالدائمة أو بتشكیل لجان خاصة 

  

  

  

                                                           
  .548، ص  مرجع سبق ذكرهعبد االله بوقفة ،  1
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  :تعریف التحقیق البرلماني و أهدافه -01

  تعریف التحقیق البرلماني -أ

الحقائق في وضع معین في أجهزة السلطة التنفیذیة هو عملیة من عملیات تقصي          

مرافق الحكومة سواء كان الوضع مالیا أو اقتصادیا أو قانونیا أو  ، و إما في مرفق من

لسلطة التنفیذیة بمختلف اعل التحقیق البرلماني هو ج أیا كان الوضع فالهدف من،)1(أخلاقیا 

ا ، و في تسییرها للمرافق تهتصرفا الدستوریة فيا تلتزم الحدود التي تضعها القواعد تهأجهز 

لجان التحقیق  العامة أثناء تعاملها مع هذه الأوضاع. و تعد بریطانیا أسبق الدول في تشكیل

  السیاسي.

  أهداف التحقیق البرلماني - ب

  :)2(تظهر أهمیة التحقیق البرلماني في تجسید احترام القواعد الدستوریة في أن         

ق بانتظام على حقائق تت على غایة البرلمان من وراء هذه الوسیلة هي وقوفه بنفسه  -01

تصرف إداري معین خصوصا إذا كان مخالفا لما تفرضه  سیر المرافق العامة أو معرفة

   .سدة للدستورلمجالقوانین ا

   المجلسإلى  داء رأیها بواسطة تقریر یرفعإبجمع الوثائق و شهادات الأطراف و  -02

   .مسائل حساسة مثیرة للجدل في الزمان و المكان على الوقوف  -03

تتخذ بموجبه الرقابة البرلمانیة مظهر جماعیا أكثر عمقا من الاستجواب نظرا لأن  -04

  أشهر في بعض البلاد. 06إلى  من شهر أو شهرین ، بل قد یمتد التحقیق قد یمتد لأكثر

  موانع و الإجراءات)الأسباب ، الإنشاء لجان التحقیق  (  -02

كما سبق ذكره یتم إنشاء لجان التحقیق في الجزائر قصد تمكین أعضاء البرلمان          

بأنفسهم حول التجاوزات التي من جانب السلطة التنفیذیة و مست  الحقیقةإلى  من الوصول

                                                           
  .120، ص مرجع سبق ذكره إیهاب زكي سلام ،  1
  .412، ص مرجع سبق ذكرهعبد االله بوقفة،  2



 الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد   الفصل الثاني   

 

 
87 

وجود قیود سلطتها و صلاحیتها ، بید أن ذلك لا یمنع  بأحكام القواعد الدستوریة التي تنظم

لها ، هذا مع موجود عدید  ددلمجتحكم إنشائها حت لا تنزلق عن الإطار القانوني ا

  .الإجراءات التي یجب إتباعها عند إنشاء هذه اللجان

  أسباب إنشاء لجان التحقیق -أ

  یكون ذلك في مناسبتین         

  :الاستجواب على عقب رد الحكومة  -01 -أ

یمكن أن یؤول إلیها الاستجواب ، فمن الطبیعي عند عدم اقتناع و هي أهم نتیجة          

تكوین لجنة برلمانیة للتحقیق ، و هذا ما أكدته الأنظمة إلى  الحكومة یلجئوا النواب برد ممثل

كذا ما أثبتته الممارسة  و،  99/02القانون العضوي  الداخلیة لغرفتي البرلمان و كذا

تحقیق في التجاوزات التي عرفتها  بخصوص إنشاء لجنةالبرلمانیة أیضا ، كما هو الحال 

موضوع  على عقب عدم اقتناع النواب برد الحكومة  1997عملیة الانتخابات لسنة 

الشعبي الوطني عند احتجاجهم  المجلسبعض نواب  على الاستجواب المتضمن الاعتداء 

  .)1(عملیة الانتخابات المحلیة  سیر على 

  قضیة ذات مصلحة عامة:في أي وقت في كل  - 02-أ

باعتبار حمایة المصلحة العامة الغایة الأساسیة من وضع القواعد الدستوریة ، فأهم          

إنشاء لجان التحقیق هو تجسید هذه الحمایة في الحالات التي  الأسباب التي تكمن وراء

ما  على  الأمة لمجلسالنظام الداخلي  من 84المادة  تستعدي ذلك ، و من ثم فقد نصت 

ذات مصلحة  تشكیل لجان التحقیق في كل قضیة الأمةیلي: " یمكن لأعضاء مجلس 

  وطنیة"

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  102المادة و في ذات الإطار نصت          

  ما یلي: على  1997لعام 

                                                           
  .33، 32، ص ص  24/12/1997المؤرخة في  ، 24الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني عدد  1
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المادة دت "... في كل قضیة ذات مصلحة عامة أو محلیة أو وطنیة"، في حین أك         

،   1996: دستور 161المصلحة العامة ، و المواد  على  99/02 ن القانون العضويم 76

إمكانیة  على فجمیعها أكدت  1976دستور ، 188 المادة، و  1989دستور  151 المادة

  .)1( إنشاء لجان التحقیق في كل قضیة ذات مصلحة عامة

  موانع إنشاء لجان التحقیق - ب

لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد من أهم مقومات القواعد الدستوریة ،  كریسات          

من التحقیق البرلماني و القضائي نظرا لاختلاف طبیعتها ، فانه یمنع  و تفادیا لتداخل كل

تكون الوقائع المراد التحقیق فیها هي محل متابعة  عبر البرلمان إنشاء لجان التحقیق عندما

 ، )2(الأسباب و الأطراف ق الأمر بنفس الموضوع و نفسعلى إذا ت أمام الجهات القضائیة

  سبیل المثال. على وهذا ما أخذت به بعض الأنظمة المقارنة كفرنسا و مصر 

  إجراءات إنشاء لجان التحقیق -ج

  یمر إنشاء لجان التحقیق بعدة إجراءات:          

  اقتراح لائحة: على إنشاء لجان التحقیق بناءا   - 01-ج

الشعبي  المجلسالأقل في  على نائبا  20و تكون اللائحة الموقعة من قبل           

اقة على دد لللمج، في حین حدد القانون العضوي ا الأمة عضوا في مجلس 20الوطني ، و 

   .)3(عضوا في كل غرفة  نائبا أو 20 بین الحكومة و غرفتي البرلمان النصاب بـــ

  

  

                                                           
  في قضیة بیع الغاز الجزائري للشركة البترولیة الأمریكیة " البازو" 24/12/1997أول لجنة تحقیق أنشأت في عام  1

.Ben abbou-kirane fatiha.op.cit.p193  
  .99/02من القانون العضوي  79المادة  2

  .53، ص  12/12/1998، المؤرخة في  107الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني عدد 
  77من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، و المادة  85من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، المادة 103المادة   3

  .99/02من القانون العضوي 
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  أعضاء لجنة التحقیق: تعیین - 02-ج

ا اللجان الدائمة ، بهیشكلون من بین أعضاء الغرفتین بنفس الكیفیة التي تشكل           

، و  1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  104 المادةوهذا ما أكدته 

  .99/02من القانون العضوي  78المادة ، و  الأمة لمجلسمن النظام الداخلي  86 المادة

  التركیبة العددیة لأعضاء لجان التحقیق: -03-ج 

لم یحدد عدد أقص لتشكیلة اللجنة في النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان ، و كذا           

خلاف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  على ذلك و ،  99/02 القانون العضوي

الأكثر ، و النظام الداخلي للمجلس  على  نواب10الأقص بـ:   الذي حدد العدد 1977لعام 

الأكثر دون تحدید حد  على  ،)1(نائبا  15 العدد بـ: الذي حدد  1989الشعبي الوطني لعام

نظرا لتشعب عمل و  إحدىو  أدن ، غیر أن ذلك لا یعني إجراء التحقیق من طرف نائب

  طبیعة التحقیق.

  العضویة في اللجان: - 04-ج

حق أعضاء البرلمان ، و هو أمر منطقي لأنه طالما كنا بصدد  یكون فقط من          

فیه أن یستمد صفته البرلمانیة من صفة العضو القائم به ،  تحقیق برلماني ، فمن المفترض

مختصین إذا ما رأت ذلك ضروریا لسیر  دون أن یمنع ذلك لجان من الاستعانة بخبراء و

    .)2( التحقیق 

  :نطاق التحقیق و مجاله -03

  التحقیق البرلماني محدد:  -أ

الأجهزة الإداریة و المصالح و الهیئات العامة ، و یضاف إلیها  على یجب أن ینص  -01

  إدارة مرفق عام. على الخاصة إذا كانت تشرف  الأشخاص المعنویة

                                                           
  .1989من النظام د ، م ، ش ، و لعام  108، و م  1977ش ، و لعام  النظام د، م ، 139المادة  1
  .114، 113، ص ص مرجع سبق ذكره عباس عمر،  2
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موضوع یكون محلا لتحقیق قضائي تطبیقا لمبدأ الفصل بین  على أن لا ینصب  -02

    .)1(دستوري السلطات كأهم مبدأ

  أن لا یكون التحقیق في نفس الموضوع لتجنب التحقیقات المتتالیة. -03

ا المساس بأمن الدولة نهالات الحیویة للدولة ، والتي من شألمجا على أن لا ینصب  -04

    .)2(الداخلي و الخارجي

  :النطاق الزماني للتحقیق - ب

 على تكتسي لجان التحقیق طباعا مؤقتا ، و تنتهي مهمتها بإیداع تقریرها أو           

لائحة إنشائها ، و  على أشهر قابلة للتمدید من تاریخ المصادقة  الأكثر بانقضاء أجل ستة

من تاریخ انتهاء  شهرا ابتدءا 12انقضاء أجل  لا یمكن أن یعاد تشكیلها لنفس الموضوع قبل

دون تحدید أجل إضافي  99/02 من القانون العضوي 80 المادةمهمتها ، و هذا ما أكدته 

  ا.تهاءها لتحقیقانهیمنح للجان في حالة عدم إ

  سلطات لجان التحقیق -04

إن المتتبع للممارسة البرلمانیة الجزائریة یجد أنه تم الاعتراف للجان بمجموعة من           

ق على ق بالوثائق و المستندات ، أو ما تعلى التحقیق سواء ما ت أثناء ممارسة السلطات

ا في أحسن الظروف ، و من تهإجراء تحقیقا بالأشخاص و الأمكنة ، وذلك حت تتمكن من

  ثم تحقیق نتائج فعالة تضمن احترام القواعد الدستوریة.

  بالوثائق و المستنداتتي تتعلق السلطات ال -أ

الصور  على الوثائق و الحصول  على تتمتع لجان التحقیق بسلطة الاطلاع           

ذا ما أكدته ، و ه)3(ا الضروریة لأداء عملها تهعن بیانا ا و الكشفتهاللازمة من مستندا

                                                           
  .99/02من القانون العضوي  79المادة  1
، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة بسكرة، غیر  التحقیق البرلماني في النظام الدستوري الجزائريلمعیني محمد ،  2

  .71، ص 2008/2009رة، منشو 
  .72، 71، ص ص نفس المرجع السابق لمعیني محمد ،  3
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الوثائق  على یحضر اللجان الاطلاع  كاستثناءو ،  99/02من القانون العضوي  84 المادة

    .)1( التي تكتسي طابعا سریا

الجهات المعنیة التي تبت في مد إلى  و لجان التحقیق مقیدة بوجوب رفع طلب          

الجهات المعنیة تقدیم  على فرض المشرع في مقابل ذلك  سریة و خطورة الوثائق ، و قد

 84/02ما قضت به المادتین  یل في حالة فصلها في سریة الوثائق ، و هذاعلى تبریر و ت

    .)2(  99/02 القانون العضوي من 89/02و 

  السلطات المرتبطة بالأشخاص و الأمكنة: - ب

  بالنسبة للأمكنة: -01- ب

للجان التحقیق سلطة معاینة  99/02ن القانون العضوي رقم م 83المادة خولت           

  ذلك في عملیة التحقیق. اللجنة ضرورةأي مكان تر 

  بالنسبة للأشخاص: -02- ب

سلطة استدعاء  99/02من القانون العضوي رقم  83للجنة التحقیق طبقا للمادة            

في الاستمتاع إلیه سواء أكان عضو في الحكومة أو أي شخص أخر  أي شخص تر أهمیة

ذلك تقصیرا جسیما یدون في التقریر و تتحمل السلطة  ، وفي حالة عدم امتثال الشخص یعد

الجزائیة مخولة لرئیس  الدعوةة ر العقوبات و تحریكالوصیة كامل مسؤولیتها ، أما تقری

  وحده. المجلس

 على بید أنه لم یتم النص سواء في الدساتیر أو الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان           

  من على عقوبات توقع 

النواب ، و  على یخالف هذا المبدأ ، وربما یعود ذلك إما لعدم نجاعتها أو لصعوبة تطبیقها 

  رغم ذلك أثبتت

                                                           
  یقصد بذلك: الوثائق التي تخص الدفاع الوطني ، المصالح الحیویة للبلاد و الاقتصاد الوطني ، و أمن الدولة الداخلي. 1

2 Ben abbou- kirane fatiha. Op . cit. p 201. 
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قیامها  1990الممارسة البرلمانیة في الجزائر خاصة من خلال اللجنتین المكونتین سنة 

  نات دوریة فيعلابنشر إ

تقدم التحقیقات ، وتسجیل أشغالهما في الوسائل  ىالرأي العام عن مد لإعلامالصحافة 

    .)1(السمعیة البصریة 

  التحقیق و أثاره على النتائج المترتبة  -05

  .ینتهي عمر اللجنة بإیداع تقریرها ، والذي یناقش محتواه ثم ینشر بعد ذلك          

  تقدیم التقریر من طرف اللجنة -أ

أن عمل اللجنة هو ذو طابع  99/02ن القانون العضوي م 08المادة أكدت           

أشهر ابتداء  06الأكثر بانقضاء مدة  على أو  المجلسمكتب  مؤقت ینتهي بإیداع تقریرها لد

إنشاءها ، غیر أن هذه المدة قابلة للتجدید دون  اللائحة المتضمنة على من تاریخ المصادقة 

إلى  فیه العراقیل و الأسباب التي أدت تحدید حد أقص لذلك ، و ذلك بشرط تقدیم تقریر تبین

  الجمهوریة و الوزیررئیس إلى  تأخرها في إیداع تقریرها ، ویبلغ التقریر

    .)2(  الأول

و في حالة عدم تسلیم اللجنة تقریرها في الأجل القانوني رغم تمدید الأجل ، فان           

  رئیسها تسلیم على 

أن لا تنشر هذه الوثائق و لا  على الشعبي الوطني  المجلسرئیس إلى  الوثائق التي بحوزته

  تناقش ، و هو ما جر

  كل من فرنسا و مصر. العمل كذلك فيعلیه 

  

                                                           
  .131، 130 ، ص صمرجع سبق ذكره عباس عمر،  1
من ذات النظام العام لعام  69، و م  1997من النظام الداخلي للمجلس ش ، و لعام  107هذا ما نصت علیه المادة  2

  .1998من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  89و م  2000



 الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد   الفصل الثاني   

 

 
93 

  التقریر ىمحتو  - ب

  و یتضمن التقریر ما یلي:          

  اتها اللجنة للقیام بتحقیقاتهخطة العمل التي اعتمد -03

ا ، و الأشخاص المستمع تهو الأماكن التي زر علیها الوثائق و المستندات المطلع  -02

  إلیهم.

التي لا تنتج أثارها إلا بعد ، و )1( ضروریة التوصیات و الاقتراحات التي تراها اللجنة  -03

  موافقة الغرفة المنشئة

  .علیها لها 

  مناقشة التقریر و نشره -ج

 ) 108المادة  ( و  ،1997أجاز النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام           

 ( 99/02القانون العضوي  و ) 90( المادة 1998لعام  الأمة لمجلسوالنظام الداخلي 

الشعبي الوطني صلاحیة البت المجلس و  الأمةلكل من مجلس ) 03و المادة  02المادة 

عرض  في نشر التقریر كلیا أو جزئیا دون مناقشة و فقط بأغلبیة الأعضاء الحاضرین اثر

یقدمه مقرر لجنة التحقیق یبین فیه الحجج المؤیدة أو المعارضة لنشر التقریر كلیا أو جزئیا 

    .)2(مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقریر كلیا أو جزئیا  حمع إمكانیة فت

  أثار التحقیق البرلماني -د

  التحقیق البرلماني عدة نتائج أهمها: على یترتب           

م متطلبات الإرادة الشعبیة ، و كذا ئلااقتراح قانونا أو تعدیل نصوص لتإلى  قد یؤدي -01

  .التي تحمي هذه الإرادةالدستوریة  مقتضیات القواعد

                                                           
  .136، 135، ص ص مرجع سبق ذكره عباس عمر،  1
، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق  ستوري الجزائريمركز مجلس الأمة في النظام الدعقیلة خرباشي ،  2

  .352، ص 2009/2010، جامعة باتنة ، غیر منشورة، 
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اتخاذ إلى  نتائج التقریر و التوصیات التي یتضمنها للحكومة قد یؤدي على بناء  -02

 التزام الحدود المرسومة لها على المخالفین ، ومن ثم حمل الحكومة  إجراءات تأدیبیة ضد

  ا مستقبلا.تهبموجب الدستور في تصرفا

ا تحت رقابة الرأي العام خصوصا اذا كان تهلیابنشر التقریر یضع الحكومة أمام مسؤو  -03

  م المحمیة دستوریا.تهو حریا هماك مساس بحقوقهم

خلاف ما هو  على إدانة الحكومة لعدم تقریره المسؤولیة السیاسة لها ، إلى  لا یؤدي -04

هو جزاء علیه سبیل المثال ، ومن ثم فالجزاء المترتب  على الو،م،أ  متبع في بریطانیا و

  .أدبي

  المحلي ىالمستو  على دور عضو البرلمان في مكافحة الفساد  ثانیا:

أعمال الحكومة عن طریق لجان و  على حیث یمارس البرلمان الوظیفة الرقابیة            

حیث یملك البرلمان أهم عنصر في مكافحة الفساد و هي  عن طریق أعضائه المنتخبین

الجهاز التنفیذي  على الرقابة السیاسیة  تقوم بممارسةالمساءلة فالبرلمان هو الجهة الوحیدة 

 على الشفویة و الكتابیة  الآلیات الدستوریة الأخر كالحق في طرح الأسئلةإلى  للدولة إضافة

 اللجان البرلمانیة التي لها دورإلى  الوزراء حول مختلف القضایا ذات الشأن العام إضافة

المقترحات الكفیلة بالحد من الأشكال المختلفة للفساد حیث مهم في إعداد البرامج و تقدیم 

من الدستور لتوضح حق أعضاء البرلمان في توجیه أي سؤال شفوي  134 جاء في المادة

و حددت أجال الجواب عن السؤال الكتابي بثلاثین  أي عضو في الحكومةإلى  أو كتابي

دون  المجلسویة في جلسات الشف أن تكون الإجابة عن الأسئلة على حد  ىیوما كأقص

الانتخابیة كما  تحدید أجل الإجابة حیث یمثل أعضاء البرلمان مصالح الناخبین في دوائرهم

م و الوساطة بین دوائرهم الانتخابیة تهتلبیة مطالب المواطنین و إیحال انشغالا على یعملون 

حلیة من جهة أخر الحكومة من جهة و بین الحكومة و الأجهزة الإداریة و الرسمیة الم و



 الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد   الفصل الثاني   

 

 
95 

بعض القرارات إلى  لد الإدارة و الحكومة و الوزراء لیلفت نظرهم فیتدخل النائب البرلماني

  .)1(غیر الملائمة 

المواطنین أو القضایا و المطالب التي یطالب ناخبوه  على التي یعود أثرها            

من خلال الصلاحیات و  المعنیة و الحكومة یاعلى السلطات ال على المحلیون بإیصالها 

دورا كبیرا في الحد من  الوظائف التي یمارسها البرلمان من المفروض أن یلعب هذا الأخیر

و  ظاهرة الفساد و ضبط الوارد العامة للدولة و مراقبة المال العام و حل انشغالات المواطنین

مان حیث یضطلع عضو البرل حمایتهم من مختلف أوجه التعسف في استعمال السلطة

الثانیة  وطنیة و تتمثل في المساهمة في التشریع و الرقابة و الأول، )2(بمهمتان أساسیتان

متمثلة في الوساطة بین ناخبي دائرته الانتخابیة و الحكومیة لتجسید تطلعات الشعب وذلك 

صفة النائب إلحاق حقوق وواجبات و  على من الدستور ، و تترتب  100المادة  حسب

عضوا  144 الأمةحیث یضم مجلس  أكمل وجه على واجبه  أداء حصانات من أجل

المباشر من بین طرف  عضوا عن طریق الاقتراع غیر 96عضائه أي ) أ3/2(ینتخب ثلثا 

 ضمن كل ولایة فیما یعین )الشعبیة البلدیة و الولائیة المجلس  (المحلیة  المجلسأعضاء 

سنوات و )  06ستة ( الأمةعضوا تدوم عهدة مجلس  48رئیس الجمهوریة الثلث المتبقي 

  .بالنصف كل ثلاث سنوات تجدد تشكیلته

حیث یقوم البرلمان عن طریق أعضائه بمراقبة المال العام و حل انشغالات            

التعسف في استعمال السلطة حیث یسمح البرلمان  المواطنین و حمایتهم من مختلف أوجه

الاستراتیجیات و البرامج الكفیلة  ا بوضعتهلف انتمائها و شكیلاللأحزاب السیاسیة بمخت

تعسف في استخدام  أشكاله المختلفة من رشوة و محسوبیة و على بمحاربة الفساد و القضاء 

 السلطة ... و ذلك بمراقبة أعمال المواطنین عن طریق ممثلي الشعب المعبرین عن إرادته

ومات و عدم إتاحة الفرصة على ة و حجب المففساد یترعرع في الحلفاء و لان السری

                                                           
www.eaddla.org-، مقال منشور على  موقع الانترنیت  أدوات الرقابة البرلمانیة في النظام السیاسيمحمد حسین ،  1

pepre.9doc-parlamand ،12/03/2020 ،10:52.  
by-search-mtree-arcomponent-www.apn.dz-الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري:  2

appartenance ،12/03/2020 ،11:30.  
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انعدام الشفافیة و نقص النزاهة ، فهي تجلب معها  على مؤشر  علیها للمواطنین للاطلاع 

الشؤون العامة ، مما یلزم الحكومة أن تكون  أسباب انتشار الفساد وسوء إدارة الدولة و

، البرلمان) التشریعیة ( طةمتفتحة و شفافة في أعمالها و مستعدة للمحاسبة من قبل السل

البرلمان  أعمالها باعتبار الرقابة عنصرا جوهریا من وظائف على حیث یمارس سلطة الرقابة 

 المجالاتفهي تعد وسیلة لحمایة مصالح الشعب و تأكد من أن الحكومة تلتزم في مختلف 

جمیع أعمال الحكومة و  على البرلمان حیث تعدد وسائل الرقابة  علیها توافق  بالسیاسة التي

إدارة و توجیه  على الخدمات العامة ، و كذلك الرقابة  البرامج و على ا العامة و تهسیاسا

العامة السنویة ، حت یتسن  المرافق العامة التي أقرها البرلمان أثناء مناقشته للمیزانیة

دوریة  عداد تقاریرو الزام الحكومة بإعلیه لأعضاء البرلمان معرفة موطن الفساد و القضاء 

ا مباشرة و تقاریر دوریة خاصة من مجلس المحاسبة و الهیئة تهعن أعمالها من خلال وزار 

  إلخ.الفساد و المرصد الوطني لقمع الرشوة... الوطنیة لمكافحة
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  المبحث الثاني: حدود الحصانة البرلمانیة و الآثار المترتبة عن رفعها

ق بالنظام العام، و على إن الحصانة الموضوعیة من ممیزاتها أبدیة، و أنها تت           

فإن تمتع البرلماني بمیزة الحصانة تعطیه بعدا كبیرا في المناعة وعدم المساس به، و علیه 

السؤال الذي یطرح هنا ما مد هذه المناعة بحسب الدستور الجزائري؟، و بعبارة أخر ألیس 

  .)1( من متابعة عضو البرلمان جزائیا إجراء ممكناعل بدأ استثناءات یجلهذا الم

حیث تناول في هذا المبحث دراسة معمقة حول حدود الحصانة البرلمانیة و            

  مطلبین و هما كما یلي:إلى  الآثار المترتبة عن رفعها، الذي قمنا بتقسیمه

  إجراءات رفعها: حدود الحصانة البرلمانیة و الأولالمطلب 

  البرلمانیة: حدود الحصانة الأولالفرع 

العضو البرلماني یؤدي مهمة مقدسة نیابة عن الشعب، و یمثل إلى  بالنظر           

یه، أو على ، فإن الدستور خصه بضمانة عدم المساس به، أو ممارسة أي ضغط الأمة

المهمة دون التقید بإجراءات قانونیة وقفه، أو اتخاذ أي إجراء جزائي ضده نتیجة قیامه بهذه 

مهمته في تمثیل إلى  صارمة، و إذا خص الدستور عضو البرلمان بهذه الحمایة، فذلك راجع

، و بالنتیجة فإن الحمایة المخصصة له هي في الأصل مكفولة للوظیفة البرلمانیة، و الأمة

  .)2(أحسن وجه على لیس لشخصه حت یؤدي مهامه البرلمانیة 

نجد أن حدود الحصانة البرلمانیة تكمن في الحصانة البرلمانیة الموضوعیة و و            

  و هما كالتالي: الإجرائیة

  حدود الحصانة البرلمانیة الموضوعیةأولا: 

الأقوال والأفكار والآراء والمقالات التي یبدیها  على تقتصر الحصانة الموضوعیة          

النائب أثناء ممارسته لوظائفه و البرلمانیة، سواء أثناء انعقاد المجلس أو بین دوراته، سواء 

                                                           
1 Michell paques , Droit élémentaire en quinze leçons, collection de la faculté de droit d’université de 

liége, édition de larcier 2005, p 136. 
2 Michèle Berthod, Daniel Hochedez, op, cit, Connaissance de l’Assemblée, p 09. 
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كان ذلك داخل المجلس أو خارجه، بشرط أن تكون هذه الأعمال داخلة في إطار المهام 

لأي جهة كانت متابعة العضو جراء هذه  والوظائف البرلمانیة أو بمناسبتها، إذ لا یجوز

الأقوال سواء أثناء تمتعه بالصفة البرلمانیة أو بعد زوالها، ولا تتصرف هذه الحصانة إلا ما 

یصدر من العضو من أفعال و تصرفات مثل الضرب والإعتداء، سواء كان ذلك داخل 

ه في البرلمان أو زملائ إحدى على المجلس أو خارجه، وسواء وقع ذلك الضرب والإعتداء 

  .)1( الأفراد العادیین المتواجدین تحت رقابة البرلمان من مدعوین و صحافة وعمال إحدى

  الإجرائیة البرلمانیة ثانیا: حدود الحصانة

ما تتمیز به حدود الحصانة الإجرائیة هي أنها ضیقة إذ لا یدخل في دائرتها إلا          

غیرهم من إلى  النواب والأعضاء سواء كانوا منتخبین أو معینین، ولا تمتد هذه الأخیرة

الموظفین في المجلس، یتمتع بها العضو من تاریخ انتخابه أو تعینه حسب الحالة وتستمر 

  .)2(في البرلمان، وتنتهي بزوال الصفة البرلمانیة عن العضو طول مدة عیدته

تشمل هذه الحصانة الأفعال أو الجرائم التي یرتكبها العضو أثناء عهدته البرلمانیة،          

ما بعدها، لا یعني رفع هذه إلى  و في وقت تمتعه بالحصانة البرلمانیة فقط ولا تتصرف

الصفة البرلمانیة، إذ تبق هذه الصفة ملازمة له طول الحصانة عن النائب أنه لا یتمتع ب

ذلك فالعضو یبق متمتعا بالحصانة الإجرائیة في غیر الحالات إلى  العهدة البرلمانیة، إضافة

  .)3(التي رفعت هذه الحصانة

في القانون البرلماني الكلاسیكي الحصانة البرلمانیة مثلما أرینا لها خاصیة و            

النظام العام كونها مرتبطة مباشرة بمبدأ الفصل بین السلطات و التي تفید حمایة السلطة 

التشریعیة من تدخلات السلطات الأخر و بذلك تحمي سیادتها، حریتها، و استقلالها و لها 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة 1996السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل دستور الجزائري  إنتقاءلوناس مزیاني،  1

  .01، ص 2001الحقوق، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، الجزائر ، غیر منشورة ،  
كلیة الحقوق، جامعة بن ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، النظام القانوني لعضو البرلمانإبراهیم ملاوي،  2

  .37، ص 2008/ 2007 غیر منشورة،  یوسف بن خدة، الجزائر،
  .37، صنفس المرجع السابق إبراهیم ملاوي ،  3
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س إلا أثناء الدورة، و بالتالي عضو البرلمان لا یستطیع التنازل خاصیة وظیفیة، لا تمار 

  .)1(اعنه

نجد إن المؤسس  2016من التعدیل الدستوري  127المادة إلى  لكن بالرجوع           

الدستوري قد كرس امكانیة تنازل البرلماني عن الخاصیة التي میزه بها ، فالقاعدة هي عدم 

و اتخاذ أي إجراء قضائي ضده، و الاستثناء هو إمكانیة ذلك إمكانیة متابعة البرلماني أ

إذن المجلس بحسب الحال، أو بتنازل من العضو البرلماني المعني،  على بشرط الحصول 

و بحثا في النصوص الدستوریة القدیمة نجد أن المؤسس لم یدرج هذه الإمكانیة في دستور 

نه، كما تضمنته الوثیقة الدستوریة م 103في المادة  1989بینما تضمنها دستور  1963

بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقائیة الصادرة بموجب المتعلقة 

في الفرع الثالث الخاص بالمجلس الوطني  19/01/1994المؤرخ  94/40المرسوم الرئاسي 

ي، و قانونه الأساسي في بتشكیل المجلس الوطني الانتقالالمتعلقة الانتقالي، الفقرة الثانیة 

  أن: على المادة منه التي تنص 

" ما عدا حالة التلبس بالجنحة و الجریمة المتلبس بها، و حالات المساس بأمن            

 على الدولة، لا یجوز الشروع في متابعة أي عضو من المجلس الوطني الانتقالي بسبب ف

تصویت بأغلبیة أعضاء المجلس الوطني  على ، أو بناءا )2( جنائي إلا بقبول صریح منه

السالفة  31الانتقالي الذي یقرر رفع الحصانة  و ما یمكن ملاحظته و قوله في نص المادة 

جانب استثناءه لحالة الجریمة المتلبس بها، فقد أدرج جریمة إلى  هو أن المؤسس الدستوري

المادة و هي مرحلة  المساس بأمن الدولة، متأثرا بآثار المرحلة التي صیغ فیها نص

التسعینات، فبرغم أن جریمة المساس بأمن الدولة هي جنایة مثلها مثل بقیة جرائم القانون 

العام ذات الوصف الجنائي، لا یمكن الجزم فیها بمسؤولیة البرلماني إلا بعد المحاكمة، خلافا 

جمیع الدلائل العضو و هو متلبس بالجریمة، أو أن  على لحالة التلبس، أین یمكن القبض 

تؤكد بما لا یدع مجالا للشك أنه مقترف الجریمة، مثلما ثابت في قانون الإجراءات الجزائیة 
                                                           

، دار هومة طبعة  ، الجزائر،  1، ط شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیقعبد االله أوهایبیة،  1

  .110، ص2004
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 93، ط المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیةمنصور، إسحاق إبراهیم  2

  .21، ص 1993
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منه، إلا أن المؤسس الجزائري آثر إلا أن یدرج جریمة  41، في نص المادة  )1(الجزائري

عضو ، مع حالة التلبس كاستثناءین یمكن معهما الشروع في متابعة  )2(المساس بأمن الدولة

الظروف الاستثنائیة إلى  إذن مسبق من البرلمان و ذلك بالنظرإلى  البرلمان دون حاجة

آنذاك، لكن و إن كان مبرر المؤسس الدستوري الجزائري حسب أرینا هو الظروف 

  الاستثنائیة.

  البرلمانیةالفرع الثاني: إجراءات رفع الحصانة 

شرطا ضروریا لإمكانیة متابعة عضو  یعتبر إجراء رفع الحصانة البرلمانیة           

البرلمان في كل من مصر والجزائر، بینما ألغ المؤسس الدستوري الفرنسي شرط الإذن 

بالمتابعة، وأصبحت المتابعات حرة في مواجهة أعضاء البرلمان الفرنسي منذ التعدیل 

للتعدیل،  ، بید أن ذلك لا یمنع من إجراء مقارنة مع الوضع السابق1995الدستوري لعام 

جوانب مختلفة  على عراقة الممارسة والتقلید البرلماني الفرنسي لتسلیط الضوء إلى  بالنظر

  .)3(خاصة بالمسار الإجرائي لرفع الحصانة البرلمانیة

مما لا شك فیه مثلما سبق القول أن الحصانة مبدأ دستوري تقررت لعضو  و           

البرلمان حت تحمیه من أي تعسف للسلطات الأخر، و حت تمكنه من أداء مهامه البرلمانیة 

المنوطة به، فالحصانة بهذا الشكل تعتبر المظلة التي یحتمي بها عضو البرلمان أثناء 

برلمان فرد من أفراد المجتمع، و حاله حال أي إنسان عهدته، غیر انه مع ذلك یبق عضو ال

یحمل وصف الجریمة، فهل له أن یتستر خلف الحصانة  على یمكن أن یرتكب أي ف

؟، و الجواب طبعا لا، فمثلما رأینا فالحصانة الإجرائیة هي حمایة وقتیة، یمكن )4(البرلمانیة

العمومیة في حال احترمت مجموعة من الإجراءات حسب ما  الدعوةللنیابة العامة تحریك 

                                                           
  .22، ص مرجع سبق ذكرهإسحاق إبراهیم منصور،  1
توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال أو  :41قانون الاجراءات الجزائري، المادة  2

  عقب ارتكابها.
احتفظ المؤسس الدستوري الفرنسي بالإذن في موضوع إلقاء القبض على  أعضاء البرلمان، بحیث لا یمكن اتخاذ أي  3

  مان.إجراء مقید أو سالب للحریة إلا بإذن الغرفة التي ینتمي إلیها عضو البرل
، ص www.nuwab.si  ،12/05/2020 ،14:03، 23/02/1994، مجلس النواب الكویتيمركز الدراسات والبحوث،  4

04.  
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من الدستور، و السؤال الذي یطرح ما هي الإجراءات القانونیة  128قضت به المادة 

النیابة العامة التقید بها في طلب رفع الحصانة عن عضو البرلمان؟ و ما هي  على الواجب 

  رفع الحصانة. على الآثار المترتبة 

و ما یلیها قد تناول قیود المتابعة الجزائیة ضد  126كان الدستور في المواد  إذا           

عضو البرلمان و وضع سبل ذلك في وجوب التنازل الصریح من هذا العضو، أو الحصول 

إذن من المجلس، إلا أن إعمال هذه النصوص، و تطبیقاتها قد تركت للأنظمة  على 

، و 74، 73، 72في المواد  الأمةي، و مجلس الداخلیة لكلا من المجلس الشعبي الوطن

مثله مثل بقیة الأنظمة الداخلیة للبرلمانات المقارنة و إجراءات رفع  81، 80، )1(المواد

عدم احترامها البطلان المطلق للمتابعة  على الحصانة لها من القیمة البالغة یترتب 

م الإجراءات الواجب إتباعها ترك مسألة تنظی على و درجت التشریعات المختلفة القضائیة، 

عند رفع الحصانة الإجرائیة للوائح والأنظمة الداخلیة للمجالس، وتمر هذه الإجراءات بثلاث 

  و تتمثل هذه الإجراءات فیما یلي:مراحل أساسیة 

  أولا: تقدیم الطلب

  المقصود بالإذن:  -01

یقصد بالإذن تلك الرخصة المكتوبة الصادرة عن هیئة محددة قانونا تتضمن            

الموافقة أو الأمر باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجهة شخص ینتمي إلیها، و یتمتع بحصانة 

  قانونیة بوجه عام.

بعض الجرائم التي تقع من أشخاص یشغلون مناصب  على و یقتصر الإذن            

یهم حیزا من الضمانات و تشكل مانعا على ة، و یتمتعون بحصانة برلمانیة تضفي خاص

ضد كل المتابعات، التي قد تمثل تهدیدا لهم و عائقا أمام مهامهم البرلمانیة بشكل 

 .)2(طبیعي

                                                           
النظام الداخلي ، و 07ص  1999نوفمبر  28، الصادرة في  84، الجریدة الرسمیة عدد النظام الداخلي لمجلس الأمة 1

  .11، ص  2000یولیو  30الصادرة في  46الجریدة الرسمیة عدد  للمجلس الشعبي الوطني،
  .112، ص مرجع سبق ذكره عبد االله أوهایبیة،  2



 الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد   الفصل الثاني   

 

 
102 

أما اذا عدنا للفقه فنجد عدة تعریفات في هذا الشأن، فقد عرفه فریق من الفقه :            

اجراء یصدر من جیة معینة تعبر به عن عدم اعتراضها و السماح بالسیر في اجراءات  "بأنه

  .)1(الجنائیة ضد شخص معین ینتمي الیها او بصدد جریمة معینة ارتكبت ضدها  الدعوة

لقد اشترط المؤسس الدستوري وجوب الاذن في متابعة عضو البرلمان، حرصا            

عن تركیزه والوقوف ضد كل اعتداء  هالاخیر وعدم تحویم ذاهمة هة ملعدم عرق على منو 

ا الانتقام هوالغایة من ،ا من الصحةهم التي لا اساس لهالبرلمان من الت على و  العضو على 

طة لذا ترك المؤسس الدستوري السهل، طة التشریعیةلسلالسیر الحسن ل من العضو وبالتالي

س لس شعبي وطني او مجلسواء مج –الحالةحسب –العضو ه س التابع للمجللالتقدیریة 

دف لحمایة المجتمع من الجرائم التي ها جدیة تهذه الاجراءات المراد البدء فیهل ه. فالأمة

ة بعضو البرلمان وابعاده طاحدف للاهكیدیة انتقامیة ت ا مجرد اداعاتها العضو ام انهیرتكب

  . )2(س التابع له ؟لومقعده في المج هعن مكان

العمومیة، فهي  الدعوةالشكو و الطلب من قیود رفع إلى  و یعتبر الإذن بالإضافة           

العمومیة، أوجدها المشرع في قانون  الدعوةتعتبر تقییدا لحریة النیابة العامة في تحریك 

 –العقوبات من اجل حمایة مصلحة یراها المشرع أول بالاعتبار من تقدیم المتهم للمحاكمة 

نصوص خاصة لذلك یسمیها البعض بالموانع الخاصة، لأنها لا تسري إلى  لقیود تستندفتلك ا

  .  )3(الجرائم المحددة في تلك النصوص على 

  :ىتمییز الإذن عن الشكو  -أ

 الدعوةو رغم اعتبار كل من الإذن و الطلب و الشكو جمیعها من قیود رفع            

  العمومیة إلا أنهم یختلفون عن بعضهم.

                                                           
، رسالة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، المركز الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائرينور الدین رباطي،  1

  .84، ص 2005/2006، غیر منشورة، الجامعي الشیخ العربي التبسي، تبسة، الجزائر
  .84، ص مرجع سبق ذكرهنور الدین رباطي ،  2
  .23، ص مرجع سبق ذكرهإسحاق إبراهیم منصور،  3
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أو وكیل خاص عنه یلتمس بموجبه علیه فالشكو هي إجراء یباشره المجني            

سبیل الحصر، دون اشت ارط إفراغها  على العمومیة في جرائم محددة قانونا  الدعوةتحریك 

ة مقدمة أمام الجهات المختصة یفي شكل معین و بذلك یستوي أن تكون مكتوبة أو شفاه

الشرطة القضائیة، و مثال الجرائم التي استلزم القانون وجود  مثل وكیل الجمهوریة، ضباط

من قانون العقوبات  339الفقرة الأخیرة من المادة ه یعلشكو من المضرور ما نصت 

شكو الزوج المضرور، و ان  على بخصوص جریمة الزنا " و لا تتخذ الإجراءات الا بناء 

ل بالنسبة للسرقة بین الأقارب و صفح هذا الأخیر یضع حدا لكل متابعة" و كذلك الحا

  . )1(من قانون العقوبات 369 الحواشي و الأصهار لغایة الدرجة الرابعة طبقا للمادة

و بذلك فالشكو تختلف عن الإذن في أن الإذن یصدر عن هیئة محددة مسبقا،            

بینما الشكو تقدم من كل طرف أصابه ضرر بسبب الجریمة، كما أن طلب الإذن لا یمكن 

التنازل عنه بوصفه یمثل الإجراء الممهد للمتابعة الجزائیة و الذي یعد حق المجتمع في 

یضع حد للمتابعة الجزائیة، علیه لشكو حسبما رأینا فإن صفح المجني توقیع العقاب، بینما ا

من قانون العقوبات،  340و لا یمكن معه للنیابة العامة الاستمرار في المتابعة طبقا للمادة 

كما یختلفان من حیث المصلحة الم ارد حمایتها فنجد في تقیید حق النیابة في المتابعة 

الطرف المضرور هدفه حمایة الروابط الأسریة، بینما في باشت ارط وجود شكو مسبقة من 

  طلب الإذن فإن الغایة منها حمایة الوظیفة البرلمانیة.

  تمییز الإذن عن الطلب: - ب

الطلب هو عبارة عن بلاغ مكتوب یقدمه موظف ممثلا لهیئة معینة مثلا وزیر            

العمومیة ضد  الدعوةة من اجل تحریك الدفاع نیابة عن وزارة الدفاع الوطني للنیابة العام

حت  161المواد علیه شخص محدد بدقة ارتكب جریمة في حقها و مثال ذلك ما نصت 

من قانون العقوبات و الخاصة بالجنایات و الجنح التي یرتكبها متعهدو التورید للجیش  164

طلب یقدمه وزیر الدفاع  على الشعبي الوطني فهذه الجرائم لا یجوز تحریكها إلا بناء 

العمومیة هنا هي أن هذه الجرائم تمس  الدعوةالوطني، و الحكمة من تقیید النیابة في مباشرة 

                                                           
  .24، ص مرجع سبق ذكرهإسحاق إبراهیم منصور،  1
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المشرع الجزائري معاملتها معاملة  على بالمصلحة العامة في الدفاع الوطني، لذلك وجب 

إلى  مومیةالع الدعوةخاصة و وجب ترك أمر تقدیر مد مصلحة الدفاع الوطني في تحریك 

وزیر الدفاع، و بذلك یمكن القول أن الطلب یتفق من الإذن في أن كلیهما یصدر عن هیئة 

عامة، و أن یكون كتابیا دائما، و یختلفان في كون الإذن یصدر عن الهیئة التي ینتمي إلیها 

یه، كما أن الطلب شأنه شأن الشكو یجوز على المتهم بینما الطلب فیصدر من المجني 

  .)1( زل عنه، بینما الإذن فلا یجوز الرجوع فیه بعد إصدارهالتنا

  إجراءات تقدیم الطلب: -02

تعتبر النیابة العامة في القانون الجزائري الجهة الوحیدة المبادرة بتقدیم طلب رفع            

الحصانة بواسطة وزیر العدل، وذلك بخلاف المشرع الفرنسي والمصري الذي أجاز للأفراد 

من  72نص المادة إلى  الرجوعالبرلمان و بإلى  طلب رفع الحصانة بشكل مباشرتقدیم 

، الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  81النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، و المادة 

فإن تقدیم طلب رفع الحصانة مكفول لوزیر العدل حافظ الأختام، فهو الشخص الوحید 

وزیر إلى  ، فالنص یشیر)2( الحصانة البرلمانیةصاحب الاختصاص في توجیه طلب رفع 

  .العدل فقط دون سواه، و هو الإجراء المكرس و المعتمد

  الطلب الصادر عن النیابة العامة: -أ

من أهم الخصائص الجوهریة للحصانة الإجرائیة اعتراضها تحریك المتابعات            

العمومیة.  للدعوةأول إجراء محرك ضد عضو البرلمان، والذي یترجم بمنع اتخاذ النیابة 

وكیل الجمهوریة،  على وبالنتیجة، عندما ترغب النیابة العامة متابعة عضو البرلمان یجب 

قاضي التحقیق في حالة اختیار طریق فتح تحقیق قضائي، وقبل إلى  وقبل تقدیم التماساته

الاستدعاء  جلسة المحاكمة في حالة المتابعة عن طریقإلى  إصدار تكلیف بالحضور

رئیس الغرفة التي ینتمي إلیها عضو البرلمان المعني بواسطة إلى  المباشر، أن یوجه طلبا

وذلك نظرا لخضوع النیابة العامة لمبدأ الإشراف  ،)3() علیها وزیر العدل الذي یقوم بإحالته 

                                                           
  .29، ص مرجع سبق ذكرهإسحاق إبراهیم منصور،  1

2 Ben Abou- Kirane Fatiha, op,cit,p 160. 
3 Gérard Soulier, L'inviolabilité parlementaire en droit français, L.G.D.J, 1966, France. p253. 
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فنیة، الرئاسي أو التبعیة التدرجیة حیث یتبع أعضائها جمیعا وزیر العدل تبعیة إداریة و 

مؤسسات أخر، كما إلى  ونتیجة لذلك، فإن المراسلات الصادرة عن النیابة العامة والموجهة

هو الشأن بالنسبة لطلبات رفع الحصانة، یجب أن توجه تحت إشراف السلم الإداري الذي 

  یترأسه وزیر العدل بقوة

وهذه الصفة یصبح وزیر العدل المؤهل إداریا لإحالة طلبات رفع الحصانة   ،)1(القانون 

  البرلمان. على الموجهة إلیه 

من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، فإن  360بینما في مصر فطبقا للمادة            

 على الطلب یقدم من ثلاث جهات و هي: وزیر العدل، و في أغلب الأحوال یكون بناء 

ب العام، و من المدعي الاشتراكي طبقا لاختصاصاته الواردة في المادة الثانیة من طلب النائ

بتنظیم فرض الحراسة و تأمین سلامة الشعب. و إما  المتعلق 1971لسنة  34قانون  رقم  

رئیس المجلس من وزیر إلى  ، فیقدم الإذن برفع الحصانة عن العضو)2( الأفراد إحدىمن 

  العدل.

 احترام التسلسل الإداري بالنسبة لأعضاء النیابة العامة مسألة جوهریة ویعد           

 وأساسیة نظرا لما یفرضه القانون في هذا الباب من وجوب الانضباط. لذا فإن النیابة العامة

 أن تتصرف طبقا لقواعد التسلسل الإداري -بصفتها الإداریة ولیست القضائیة - علیها یتعین 

نون الأساسي للقضاء. وبالتالي لا یمكن توجیه طلبات الحصول ذلك القا على كما تنص 

مجلسي البرلمان مباشرة من طرف وكیل  إحدىإلى  رئاسةإلى  رفع الحصانة على 

                                                           
یلي: " یوضع قضاة النیابة العامة تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم  من القانون الأساسي للقضاء على  ما 06نصت المادة  1

من نفس القانون على  ما یلي: "یمارس وزیر العدل  84السلمیین وتحت سلطة وزیر العدل حافظ الأختام." وتنص المادة 

  المتابعة التأدیبیة ضد القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأدیبي."
یة في مصر، و استقر علیه التطبیق في فرنسا على  ان طلب رفع الحصانة المقدم من احد الافراد جرت العادة البرلمان 2

بسبب رفع جنحة مباشرة یجب ان یسبقه تقدیم بلاغ للنیابة، و ان تكون النیابة تصرفت فیه بالحفظ، فیقوم صاحب الشأن 

العمومیة مرفقا بصورة من  ةمجلس قبل رفع الدعو مباشرة، و لكن یشترط لصحة الاجراء ان یقدم الطلب ال ال ةبرفع دعو 

  مع المستندات المؤیدة لها، مما یعطي للمجلس معلومات كافیة لدراسة مد جدیة الطلب. ةعریضة هذه الدعو 
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النائب العام، وإنما یجب أن یوجهها وزیر العدل بصفته الرئیس الإداري للنیابة  الجمهوریة أو

  .)1(العامة

 من النظام الداخلي الحالي الأولا تهفي فقر  72وتماشیا مع ذلك نصت المادة            

یلي": یودع طلب رفع الحصانة البرلمانیة لد مكتب  ما على للمجلس الشعبي الوطني 

لس لمجمن النظام الداخل  81الشعبي الوطني من قبل وزیر العدل." ونصت المادة  لسلمجا

بقولها": تودع طلبات رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائیة لد  الأولا تهفقر  في الأمة

لس من قبل وزیر العدل." ویلاحظ أن الحكم الوارد قد احترم مبدأ التسلسل لمجا مكتب

مراسلة الهیئات الأخر، وذلك بخلاف النص في النظام الداخلي للمجلس الشعبي  الإداري في

یلي": یمكن أن یقدم  ما 25جاء في المادة  فقد ، 1976الصادرة في ظل دستور  الوطني

لس الشعبي الوطني من طرف الحكومة، أو من رئیس لمجاإلى  البرلمانیةالحصانة  طلب رفع

الوطني باسم المكتب، بطلب من النائب العام." فقد كان النائب العام یملك  لس الشعبيلمجا

بواسطة الحكومة، أو من رئیس لس الشعبي الوطني، إما لمجا على الطلب  طریقان لإحالة

لس. لمجرئیس اإلى  بواسطة طلب مباشر موجه من النائب العام لس الشعبي الوطنيلمجا

نفس الإجراء، فنصت المادة  على لس المعني لمجبتنظیم ا المتعلق 16-89 وحافظ قانون

من  لس الشعبي الوطنيلمجاإلى  البرلمانیةالحصانة  بقولها: "یمكن أن یقدم طلب رفع 11

                                                           
، 2008، دار النهضة العربیة، مصر، ضمانات أعضاء المجالس التشریعیة، دراسة مقارنةهشام جمال الدین عرفة،  1

  .223ص 

من اللائحة الداخلیة بشأن إحالة الطلب من النائب العام بدلا من 360ب من الفقه المصري تعدیل المادة  اقترح جان

  إسنادها لوزیر العدل، ویستند هذا الرأي إل الأسانید التالیة التي تؤید ذلك وهي :

علیه لا یجوز لوزیر العدل أن یتدخل  أ. وزیر العدل یرأس النیابة العامة والرئاسة في هذه الحالة تعتبر تبعیة إداریة، وبناء

  في الأعمال التي تتعلق بالاختصاصات القضائیة.

ب. لا یجوز لوزیر العدل من الناحیة القانونیة أن یرفض طلبات النیابة العامة لطلب الإذن برفع الحصانة عن أعضاء 

  البرلمان.

ب العام وطلب رفع الحصانة عن الأعضاء، لذلك ج. من خلال فحص القضایا من كافة ظروفها وملابساتها بواسطة النائ

فالنائب العام سوف یعمل على  تبسیط الإجراءات والإسراع في اتخاذ الإجراءات في حالة أن یقوم بتلك الأعمال بدلا من 

  رفع طلبها لوزیر العدل، الذي قد یؤدي إل إعاقة الإجراءات والتي قد یحتاج لسرعة لاتخاذها.
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 الوطني باسم المكتب، بطلب من النائب العام." لس الشعبيلمجقبل الحكومة، أو من رئیس ا

)1(.  

لعدد من أعضاء البرلمان المتابعین،  إحدىویكفي النیابة العامة توجیه طلب و            

ة، كما أن النیابة العامة غیر إحدىالأمر بتورطهم جمیعا في ارتكاب جریمة و یتعلق ما حین

بتوجیه طلبات متعددة إذا كان عضو البرلمان متابعا بعدة جرائم. ولا توجد إجراءات  ملزمة

وزیر العدل الذي یقوم إلى  محددة، حیث یقوم وكیل الجمهوریة بتوجیه عریضة شكلیة

  .)2(وتعتبر الشكلیة مطلوبة حینما یكون الطلب صادرا عن الأفراد، رئیس الغرفةإلى  بإحالتها

  الصادر عن الأفراد:الطلب  - ب

البرلمان، إلى  حرم المشرع الجزائري الأفراد من تقدیم طلب مباشر برفع الحصانة           

 وذلك بخلاف الوضع في كل من فرنسا ومصر. فقد استقرت الممارسة البرلمانیة في فرنسا

وجوب حصول الشخص المتضرر الذي یرغب في متابعة عضو  على  1865منذ عام 

أن مثل هذا الشرط یتماش مع  Pierre Eugeneإثبات تحریك المتابعة، ویر  على  برلماني

عدم وجود نیة لإثارة غیر  على والعدالة، ویضمن صحة ومصداقیة الإجراء، ودلیل  المنطق

للرأي العام حول عضو البرلمان والمساس بسمعته. وقد عبر عن هذا الشرط صراحة  مقبولة

س الهیئة التشریعیة من طرف الأمانة العامة للرئاسة عام الاستشارة الممنوحة لرئی في

1865.  

یمات العامة لمكتب الجمعیة الوطنیة بشكل دقیق علمن الت16ونظمت المادة             

والأحكام المقررة لم تكرس سو ممارسة متبعة منذ قرن من الزمن، ویرتكز  الإجراء المتبع،

نوع الطلب والطریق الإجرائي المختار. ففي حالة  على الوثائق المطلوبة  تحدید طبیعة

تكلیف بالحضور عضو البرلمان علیه الاستدعاء المباشر، یجب  اختیار المضرور طریق

                                                           
مع البرلمان السید: ماحي خلیل في إجابته عن سؤال جاء: هل تلقت الحكومة ملفات بخصوص  صرح وزیر العلاقات 1

رفع الحصانة عن نواب متهمین بانتهاكات القانون؟ بالقول: حسب علمي لاتوجد طلبات هذا الخصوص، والملف لم یطرح 

 على  مستو الحكومة، ومثل هذه المسائل من صلاحیات مكتبي المجلسین.

  .1435ذي القعدة  7الموافق  2014سبتمبر  2، الصادرة بتاریخ الثلاثاء 7514بر ، العدد جریدة الخ
2 Gérard Soulier, op.cit,p254. 
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، الدعوةویقدم طلب للنیابة العامة لتحدید جلسة الفصل في  المعني بواسطة محضر قضائي،

 على نة البرلمانیة. و جلسة المحاكمة بسبب الحصا النیابة العامة رفض تحدید على و 

طلب الإذن بالمتابعة مرفقا بالتكلیف  رئیس الغرفةإلى  الشخص المضرور أن یوجه

جلسة  على أما إذا أحیلت القضیة ، بالحضور مع التنویه برفض بتحدید یوم جلسة المحاكمة

 الحصانة البرلمانیة، وفي هذه الحالة المحكمة رفض الفصل فیها بسبب على المحاكمة فیقع 

لإثبات ابتداء المتابعة. وفي حالة  یقوم الشاكي بإرفاق عریضة الطلب بنسخة من الحكم

قاضي التحقیق تلقي الشكو  على ف اختیار الشاكي تقدیم شكو مع التأسیس كطرف مدني ،

یصدر أمرا بألا وجه للمتابعة بسبب  أنعلیه وكیل الجمهوریة، هذا الأخیر  على وعرضها 

الأمر بطلب الإذن بالمتابعة حت  الطرف المشتكي إرفاق على الحصانة البرلمانیة ، ویقع 

  .)1(یكون مقبولا

 وللأفراد العادیین في القانون المصري الحق في طلب رفع الحصانة عن أعضاء           

ادا للقانون والتقالید البرلمانیة في مصر بجنحة مباشرة استن ةالبرلمان، من خلال إقامة دعو 

 إحدى،التي أقرت بأحقیة الأفراد في طلب رفع الحصانة البرلمانیة عن  1928سنة  منذ

ذلك یجب أن تتخذ بعض الإجراءات، أولا: إلى  البرلمان برفع جنحة مباشرة، إضافة أعضاء

للحفظ، في حین للمدعي أن یرفق بلاغ للنیابة العامة والنیابة قد یكون لها مبررات  بتقدیم

م على المرفوعة مرفقا للمستندات المؤیدة لذلك، والغرض أن ی الدعوةعریضة  صورة من

ومات الكافیة للنظر في جدیة الطلب المرفوع حت لا یكون هناك أي على الم البرلمان بكل

لا یدع الكیدیة الموجهة للأعضاء، حت لا تمنعهم من ممارسة عملهم، وحت  من الأعمال

  . )2( للتشهیر بأي منهم هناك مجالا

ویبق للأفراد المتضررین من جریمة ارتكبها عضو برلماني في القانون الجزائري            

وحید یتمثل في تقدیم شكو مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقیق، أو إجراء  طریق

وكیل الجمهوریة، یقوم بمباشرة الإجراءات اللازمة  على بالحضور، وبعد عرضهما  التكلیف

النائب العام، الذي یتول إلى  الحصانة البرلمانیة نیابة عن الطرف المضرور بإحالته لرفع

                                                           
1 Gérard Soulier, op.cit,p255. 

  .226، ص مرجع سبق ذكرههشام جمال الدین عرفة ،  2
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إلى  رفع الحصانة البرلمانیة بواسطة وزیر العدل. حیث یرجع الأمر في النهایة تقدیم طلب

قضاء المحكمة علیه لعام، وهو ما استقر توجیه الطلب إلیه من النائب ا وزیر العدل بعد

مباشرة الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانیة للنیابة العامة في حالة  یا الذي أسندعلى ال

طرف الشخص المضرور. والذي جاء في بعض حیثیات قررها الصادر  تحریك المتابعة من

أن )  110والمادة   109المادة  (حیث یستفاد من هذین النصین  " :1999 جویلیة 06في 

البرلماني كما اعتمد  على العمومیة  الدعوةتشكل مانعا تلقائیا لتحریك  الحصانة البرلمانیة لا

في قرارهم المنتقد، وإنما تشترط ارتكاب جنایة أو جنحة من قبل  خطا قضاة الموضع

ي إلیها هذا الأخیر بتحریك البرلمانیة وتسمح الغرفة التي ینتم البرلماني أثناء ممارسة مهامه

قضاة القرار أن یثبتوا أن الواقعة  على یتعین في هذا الصدد  العمومیة ضده. حیث الدعوة

جزائیا ویعطوا لها الوصف القانوني وإذا ما تبین لهم أن هذه بعا موضوع الشكو تكتسي طا

لحصانة من قبل برفع االمتعلقة یتبعوا الإجراءات اللازمة  الواقعة توصف جنایة أو جنحة

یترتب عن ذلك حسب ما أقرته تلك الغرفة بقبول أو  الغرفة البرلمانیة المختصة ویقضوا بما

قضوا قضاة القرار المنتقد مباشرة بعدم قبول شكو  برفض رفع الحصانة. حیث أنه لما

یكونا قد أخطأوا في تطبیق  الأمةكعضوة في مجلس  الطاعنة بسبب صفة المشتك منها

فیتعین التصریح بنقض وإبطال القرار المطعون وإحالة  ارضین بذلك قرارهم للنقضالقانون ع

  .)1( مشكلا تشكیلا آخر للفصل من جدید طبقا للقانونالقضیة والأطراف أمام نفس المجلس 

                                                           
جنحة القذف ،  قضیة : (ل ح)ضد (ل ع) 1999/07/06قرار بتاریخ ،  212881قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم  1

من  110و  109المادتان  ( الخطأ في تطبیق القانون -عدم قبول الدعو -الحصانة البرلمانیة -والوشایة الكاذبة

ا للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم به من المقرر دستوریا أن الحصانة البرلمانیة معترف")، الدستور

المقرر أیضا أنه لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل و ، البرلمانیة

لس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة لمجصریح منه أو بإذن، حسب الحالة، من ا

لحصانة البرلمانیة لا تشكل مانعا لتحریك الدعو من الدستور أن ا110و  109والمستفاد من نص المادتین ، أعضائه

العمومیة على  البرلماني وإنما تشترط ارتكاب جنایة أو جنحة من قبل البرلماني أثناء ممارسة مهامه البرلمانیة بعد سماح 

ا أن الواقعة فكان یتعین عندئذ على  القضاة أن یثبتو الغرفة التي ینتمي إلیها هذا الأخیر بتحریك الدعو العمومیة ضده 

 .موضوع الشكو تكتسي طابعا جزائیا ویعطوا لها الوصف القانوني ثم مباشرة الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانیة

وبما أن قضاة لما قرروا عدم قبول شكو الطاعنة بسبب صفة المشتك منها كعضوة في مجلس الأمة، یكونون قد أخطأوا في 

الحصانة البرلمانیة وأثرها على  الدعو القرار المطعون فیه،" أورده عثمان دشیشة،  تطبیق القانون مما یتعین نقض

  . 103، ص 2001/2002، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، غیر منشورة، العمومیة
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التفرقة بین إجراء طلب الإذن برفع الحصانة إلى  وفي الأخیر ینبغي الإشارة           

رئیس المجلس من طرف وزیر العدل إلى  الأول،وبین طلب الإذن بأداء الأقوال ، فیوجه 

طلب النائب العام إما طلب الإذن بأداء الأقوال ، فهو طلب یوجه من طرف  على بناءا 

حصانة ، فترفع الحصانة انه في حالة الاستجابة لطلب رفع ال على النائب فقط باختیاره ،

عن النائب وتباشر النیابة العامة إجراءاتها القانونیة اتجاه عضو البرلمان ، أما في حالة 

قبول طلب الإذن بإداء الاقوال ، فلا تملك النیابة سو سماع اقوال العضو ، ولا یمكن اتخاذ 

  .)1( أي إجراء قانوني آ خر ضده

  دراسة الطلب من طرف اللجنة القانونیة ثانیا :

اللجنة المكلفة إلى  یقوم رئیس المجلس بحسب الحالة بإحالة الطلب ، ومرفقاته           

للمجلس الشعبي الوطني ، وال اللجنة القانونیة والإداریة و حقوق الانسان  بالشؤون القانونیة،

برلمانات الدول ، فان الانظمة الداخلیة ، كغیرها من انظمة )2(دراسته من اجل الأمةلمجس 

تشترط التأكد من جدیة طلب رفع الحصانة ، والبحث عن مد  لمجلس البرلمان الجزائري

كان یقصد من الطلب منع العضو من اداء مهامه  كیدیة الادعاء ، والتحقق مما اذا

على قدر من الم لا یتأت إلا بعد توفر اكبر البرلمانیة بالمجلس ، والتأكد من جدیة الطلب

رفع  على موافقة اعضاء البرلمان  ومات ، و النظر في جوهر القضیة ، حت یكون قرار

القضیة ، وانه یستحق العقاب ،  قناعة راسخة ، ان زمیلهم متورط في على الحصانة مبني 

من مد مسؤولیة عضو  وهذه المهمة لا تعني دراسة الملف دراسة قانونیة قضائیة ، والتأكد

الدراسة السیاسیة بینما  على لمان في الجریمة او ثبوت التهمة من عدمها ، انما تتوقف البر 

الاختصاص ،  على الدراسة القانونیة مكفولة لجهة القضاء ، والا كنا امام تداخل ، وتعدي 

 ان یختار بین مصلحتین لهما متطلباتعلیه الملف ، علیه فالبرلمان عندما یعرض 

لطة التشریعیة ، ومصلحة العدالة فللبرلمان السلطة التقدیریة لیقرر، متعارضة ، مصلحة الس

رفض الطلب مهما كانت جدیته ، واما ان یتنازل عن هذا الامتیاز ، ویقرر رفع الحصانة  اما

ینبغي الاشارة هنا ان هذه السلطة التقدیریة تجد ضالتها بصورة مطلقة في الدول التي  ، لكن

                                                           
  .67، ص نفس المرجع السابق رمضان محمد بطیخ ،  1
  .132، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم ملاوي ،  2



 الإطار الإجرائي للحصانة البرلمانیة و مكافحة الفساد   الفصل الثاني   

 

 
111 

 على طوال العهدة البرلمانیة ، بینما في الدول التي تقرر، وتفرض الحصانة البرلماني  تمنح

البرلمان للمطالبة برفع إلى  اثناء انعقاد المجلس ، دون اللجوء على الحصول  القضاء

الحصانة أو رفعها عن النائب تدور حول  على المصلحة بین الإبقاء  الحصانة وترجیه

أعضاء  إحدىفبالنسبة للشخص إن كان رئیس المجلس ، أو ، )1(الشخص وحول الوظیفة

او رئیس لجنة من اللجان الدائمة ، فان رفع الحصانة   المكتب ، أو رئیس كتلة برلمانیة،

الأعضاء  إحدىالعادي للبرلمان ، بخلاف إن كان  السیر على عنه سیكون له تأثیر مباشر 

   العادین .

دورات البرلمان سواء العادیة ،  إحدىبینما بالنسبة للوظیفة فیحدث إن تخصص            

لمناقشة مواضیع أساسیة ، وجوهریة ، مثل مناقشة مشروع قانون المالیة ، او  او الاستثنائیة

فإنها تتطلب تعبئة جمیع أعضاء البرلمان ، باختلاف انتماءاتهم السیاسیة ،  ملتمس الرقابة ،

وهنا تظهر أهمیة عدم حرمان أي فریق لا سیما من المعارضة ، في  زبیة ،ومیولا تهم الح

إعداد تقریرها خلال میعاد شهرین من  على ویقتصر دور اللجنة  ممارسة مهامه البرلمانیة

من الأنظمة الداخلیة لكل من  81 و 72نصوص المواد  بحسب علیها تاریخ الإحالة 

التوالي ، وتنحصر مهمتهما ، في بحث جدیة   على الأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

  الطلب ، وتقدیر أهمیته و هو ما عبر عنه

إلى  ، وكان من المسلم به في فرنسا)2(" دیجي" بان تكون الطلبات صحیحة وجادة  الفقیه

أن عمل المجلس هو التأكد من حقیقة طلب رفع الحصانة ، وبعده عن  1921سنة  غایة

قدم" بارتلمي" تقریرا لمجلس النواب جاء فیه  12/04/1921السیاسیة ، لكن في  الأغراض

للقاعدة التي كانت متبعة فقال انه لا یجب أن یقتصر طلب رفع الحصانة  بنظریة مخالفة

ض السیاسیة بل یجب أن یضاف إلیه أن یكون هناك غراعن الأ جدیة الطلب وبعده على 

جود ضرورة ملحة للزجر العاجل، بان یكون الاتهام و  دافع له جانب من الأهمیة ، مثل

المصلحة العامة تقتضي مقاضاة العضو سریعا، و  یمس شرفه، أو أن راالموجه للنائب خطی

الحصانة البرلمانیة لیس الكید للنائب، أو  طلب رفع على مت تأكدت اللجنة أن الباعث 

                                                           
  .08، ص مرجع سبق ذكرهعبد الاله الحكیم بناني،  1
  .89، ص نفس المرجع السابق رمضان محمد بطیخ ،  2
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ا إن كان الهدف من رفع الحصانة أم إعاقة عمله و أداء مهامه، قدمت تقریرها بقبول الطلب

البرلمان بعمله النیابي اقترحت  الحیلولة دون قیام عضوإلى  غیر ذلك، بان كان یهدف

  اللجنة رفض الطلب .

من النظام  72/03استنادا للمادة  علیها وفي سبیل إعداد اللجنة تقریرها ،            

  الداخلي للمجلس الشعبي

عضو إلى  الجزائیین الاستماع الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  82/03الوطني ، للمادة 

 زملائه للدفاع عنه إحدىالمعني بطلب رفع الحصانة عنه ، والذي یمكنه الاستعانة ب البرلمان

وتقدیم مبرراته، لا سیما إن كان هذا العضو محام ، و بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقریرها 

سة راالنظام الداخلي فان اللجنة لها اجل شهرین لد المجلس و بحسبإلى  توصیات تقدم

تجاوزه، بینما في دول أخر،  علیها ،ولا یجب  علیها من تاریخ إحالة الملف  الملف تسري

أیام ،  10المدة المتاحة للجنة التشریعیة و القانونیة لإعداد تقریرها هي  مثل البحرین نجد أن

نص إلى  المجلس استنادا على وم بإحالة الملف إعداد تقریرها تق وبعد انتهاء اللجنة من

، الأمةالأنظمة الداخلیة لكل من المجلس الشعبي و مجلس  من 81/03 و 72/03المادة 

بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس النواب التونسي، وهي نفس  یوم 15بینما نجد أن المدة هي 

، المتمعن لنصوص مواد  )1( ة التشریعیة المصری المدة المقررة للجنة الشؤون الدستوریة و

غیاب الدقة في حال أن اللجنة عینت في لیلة  القوانین الداخلیة لمجلسي البرلمان سیلاحظ

غایة العودة من إلى  الفترة بل تؤجل یفرض العمل خلال هذه إحدىفلا  العطلة البرلمانیة،

  .)2(العطلة و الأجل یبدأ من تاریخ المعاودة و الرجوع 

  المداولة في الطلبثالثا: 

طلب رفع  على بعد مناقشة المجلس لتقریر اللجنة، فإنه یدع للتصویت            

التصویت، وطریقة علیه الحصانة، والتساؤل یطرح حول مضمون النص الذي ینصب 

  التصویت.

                                                           
1 The Egyptian peoples assembly. Web sit. 
2 Ben Abou-Kirane Fatiha , op. cit ,p 160. 
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  النص محل التصویت: -01

 من النظام 26جاء في القانون الداخلي تحدید النص محل التصویت في المادة            

ما یلي: " یكون اقتراح  على  1989أوت  15الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 

الوقائع الواردة في  على المجلس الشعبي الوطني لإقراره مقتصرا  على اللائحة المعروضة 

 11من النظام الداخلي للمجلس المعني الصادر في  12الطلب وحدها "، وحافظت المادة 

.ویستخلص من ذلك، أن التصویت ینصب  26نفس عبارات المادة  على  1989دیسمبر 

المجلس. وتحدثت أحكام  على نتائج عمل اللجنة من خلال اقتراح اللائحة المعروضة  على 

 على لداخلي الحالي لغرفتي البرلمان عن فصل غرفتي البرلمان في الطلب بناء النظام ا

نتائج تقریر اللجنة المصاغة في شكل  على تقریر اللجنة. بما یفید أن التصویت ینصب 

  ذلك. على اقتراح رغم عدم النص صراحة 

إعداد التقریر باقتراح إرفاق اللجنة المكلفة ب على واستقر التقلید البرلماني الفرنسي            

العكس الإذن بالمتابعة، وهو ما اتبعه مجلس الشیوخ في  على قرار رفض رفع الحصانة أو 

الذي یتطابق مع الممارسة البرلمانیة، في ظل سكوت النظام الداخلي  Mitterrandقضیة 

 ، فقد بث M. La gaillardeعن تنظیم حكم لهذه المسألة ، ونفس الأمر اتبع في قضیة 

المجلس في اقتراح قرار اللجنة. وقد أجري تعدیل جوهري للنظام الداخلي للجمعیة الوطنیة 

سو ثلاثة أسطر حول مضمون النص محل التصویت  80ولم تتضمن المادة  1960عام 

والتي جاء فیه: "تنصب المناقشة في الجلسة العامة حول طلب رفع الحصانة المقدمة من 

  خص المضرور".طرف النیابة العامة أو الش

وقد شكل هذا الحكم قطیعة الجمعیة مع التقلید البرلماني، والتي تعتبر مساسا            

بمبدأ أساسي یكمن في السلطة التقدیریة للبرلمان. وأصبحت الجمعیة القاضي في مصیر 

أعضائها ملزمة بتبني أو رفض الإذن بالمتابعات دون فحص الطلب، وهذا التخییر  إحدى

منافیا للسلطة التقدیریة التي تحوزها الغرفة في الموضوع. وتداركا لهذا الخرق، جاء یعتبر 

معیدا للجمعیة سلطتها التقدیریة الكاملة بمناسبة  1962جویلیة   3تعدیل النظام الداخلي في 

اقتراح اللجنة، ویكون بذلك قد  على ، وأصبح التصویت ینصب M.Lauriolقضیة النائب  

تشویه جوهر إلى  تصاصا لا یمكن لأي سلطة المساس به وإلا أد ذلكأعاد للمجلس اخ
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الحصانة، مادام أن هذه الأخیرة ترتبط ارتباط وثیقا بمبدأ السیادة. وجاء قرار المجلس 

للدستور الذي یعتبر جزءا من الاختصاص الحصري للجمعیة،  الدستوري بمطابقة التعدیل

 ي والصحیح لطلب رفع الحصانة المقدم بالنظروالذي یسمح للجمعیة البث في الطابع الجد

  .)1( الطلب علیها الأفعال التي استند إلى 

  كیفیة التصویت: -02

 طلب رفع الحصانة تعدیلا جوهریا مهما في النظام على عرف إجراء التصویت            

 الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الوطني، فقد تبن البرلمان مبدأ سریة جلسة البث في

لس الشعبي لمجیلي: "یفصل ا ما على ا الخامسة تهفي فقر  72فنصت المادة  الطلب،

تقریر اللجنة إلى  مغلقة بالاقتراع السري بأغلبیة أعضائه بعد الاستماع الوطني في جلسة

وهو الحكم الذي أقره لأول مرة النظام .زملائه"  إحدىیمكنه الاستعانة ب والنائب المعني الذي

بخلاف ،  12بمقتض نص المادة  1997یولیو  22المعني المؤرخ في  للمجلسالداخلي 

،التي نصت في المادة  1989الداخلي الصادر في ظل دستور  الوضع السائد في النظام

الشعبي الوطني في طلب رفع الحصانة بعد مناقشة." بما  لسلمجیلي: "یبث ا ما على  12

  .)2(نیةعلى جلسة  في القرار كان یتم على یفید أن التصویت 

 ،الذي 1995المؤسس الدستوري الفرنسي في تعدیل  على غرار ما ف على وذلك            

 أخضع دراسة طلبات الإذن بإلقاء القبض أو أي إجراء مقید أو سالب للحریة لمبدأ السریة،

ومن أهم الأسباب التي ، لس المعني في الطلب في جلسة مغلقةلمجحیث یفصل مكتب ا

النواب لهذه المراجعة تكمن في الشعور بالاستیاء من النقاش العام، عن طریق  دفعت

                                                           
1 Gérard Soulier, op.cit,p   .283  

انتقدت الأستاذة فتیحة بن عبو تبني إجراء سریة التصویت ، وتر أن المبدأ المتبع في غالبیة الدول یتمثل في علنیة   2

  .جلسات الفصل في طلبات رفع الحصانة. وقد ورد في مؤلفها باللغة الفرنسیة ما یلي:

D’une parte, à huis clos, au scrutin secret. Pourquoi ce halo de secret te    de mystère qui entoure 

ce vote ? en principe, dans bon nombre de pays, la discussion en plénière se fait en séance 

publique, mais avec débat restreint qui fait intervenir, le rapporteur de la commission saisie, le 

gouvernement ,le parlementaire mis en cause ou son représentant, un orateur pour le levée de 

l’immunité, et un orateur contre la levée de l’immunité. Le vote s’effectue Fatiha 

Benabbou,op.cit,p161. au scrutin public،  
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لس بكامله لمجلخطورة الأفعال المنسوبة للبرلماني، والذي یحمل مساس بصورة ا تضخیمه

  .)1( المساس بقرینة براءة عضو البرلمانإلى  ،إضافة

 المشرع الجزائري في النظام الداخلي الحالي لغرفتي ثإحدىذلك، فقد إلى  وإضافة           

 البرلمان تغییرا جوهریا في كیفیة التصویت، الذي أصبح یتم عن طریق الاقتراع السري،

 لس المعني بالاقتراع السري بأغلبیة أعضائه. ولم یوضح النظام الداخلي الصادرلمجیفصل ا

كیفیة التصویت، بما  1989 و 1976للمجلس الشعبي الوطني الصادر في ظل دستوري 

  خضوعه للأحكام العامة. یفید

أن  القولإلى  وحول مد ضرورة الاقتراع السري، ذهب جانب من الفقه الفرنسي           

 رفع الحصانة البرلمانیة یتطلب الاقتراع السري، الذي یحفظ لعضو البرلمان حریة الرأي

 انتمائه الحزبي. بید أن هناك من یريویشجع الاختیارات الموضوعیة، ولا یخش اكتشاف 

 موعات البرلمانیة غیر كل شيء، ولم یعد بإمكان الاقتراعلمجاإلى  بخلاف ذلك، فالانتماء

 نیة المناقشاتعلى السري تغییر المواقف ولا النتائج. هذا من جهة، ومن جهة أخر، فإن 

 شيء یبرر الحد ولیات ولاتشكل قاعدة الدیمقراطیة، وتسمح بمراقبة التوجهات وتحدید المسؤ 

  قها.من نطا

 وبالنسبة لتحدید الأغلبیة المطلوبة للتصویت، سكت النظام الداخلي للمجلس           

 اتهفي فقر  26عن بیان تحدید الأغلبیة المطلوبة، فنصت المادة  1977الشعبي الوطني لعام 

طلب رفع الحصانة." وفي لس الشعبي الوطني قبول أو رفض لمجأنه": یقرر ا على الثانیة 

عدم وجود حكم خاص بالأغلبیة المطلوبة، یخضع التصویت للأحكام العامة الواردة في  ظل

 على التي نصت  114المادة إلى  إضافة، )2(من النظام الداخلي 112المادة  و 111 المادة

ترد  لس الشعبي الوطني بأغلبیة الأصوات المعبر عنها، مالملمجیثبت تصویت ا یلي": ما

ویستفاد من ذلك أن الأغلبیة المطلوبة هي  .الدستور أو النظام الداخلي" أحكام مغایرة في

                                                           
1 Gérard Soulier, op.cit,p   .303  

ذین یتألف منهم المجلس الشعبي الوطني ، ضروري لصحة المداولات إن حضور أغلبیة النواب، ال 111المادة : " 2

: إذا تعذر التصویت لعدم استیفاء النصاب، ترفع الجلسة بعد أن یعلن الرئیس تأجیل  112والتصویت" وتنص المادة 

  ن. الاقتراع إل جدول أعمال الجلسة التالیة ، ویكون التصویت حینئذ صحیحا، مها كان عدد الأعضاء الحاضری
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-89بمعن أغلبیة الأعضاء الحاضرین. وتداركا لهذا الفراغ، جاء قانون  الأغلبیة البسیطة،

بتنظیم المجلس الشعبي الوطني وسیره، محددا للأغلبیة المطلوبة للبث في طلب  المتعلق 16

من النظام الداخلي في فقرتها الثانیة: "یقرر المجلس  12الحصانة، فنصت المادة رفع 

بأغلبیة أعضائه." ویكون المشرع بمقتض هذا  البرلمانیةالشعبي الوطني قبول رفع الحصانة 

الحكم قد شدد من الأغلبیة المطلوبة، والتي أصبحت الأغلبیة المطلقة، بمعن أغلبیة 

  .الأعضاء المشكلین للمجلس

وفي سیاق تشدید إجراءات التصویت من خلال الأغلبیة المطلوبة لرفع الحصانة،            

،الأغلبیة  1997تبن البرلمان في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر عام 

) المجلس، والتي كانت محل رقابة مطابقة 3/4المتشددة والمتمثلة في أغلبیة ثلاثة أرباع (

الدستوري أن  المجلسالدستوري. وقد اعتبر  المجلسخلي للدستور من طرف النظام الدا

و 13و 12 الشعبي الوطني ضمن المواد المجلسأعضاء ) 3/4ثلاثة أرباع ( اشتراط نصاب

، البرلمانیةللمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة، ولإسقاط صفته  من النظام الداخلي14

كما یأتي": یفصل  12غ الفقرة الخامسة من المادة للدستور، ولذا تصا ولعزله، غیر مطابق

إلى  في جلسة مغلقة بالاقتراح السري بأغلبیة أعضائه بعد الاستماع الشعبي الوطني المجلس

وكرس النظام الداخلي ، )1(زملائه" إحدىالمعني الذي یمكنه الاستعانة ب تقریر اللجنة والنائب

  .)2(نفس الأغلبیة الحالي لغرفتي البرلمان

ویستخلص مما سبق، سعي البرلمان من خلال نظامه الداخلي لتقویة ضمانة            

  .البرلمانیة من خلال تشدید إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة الحصانة

                                                           
المتضمن  1997یولیو  31الموافق  1418ربیع الأول 26مؤرخ في   97، ر.ن.د/مد/  03رأي المجلس الدستوري رقم  1

  .53مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة، رقم 
في فقرتها الرابعة: یفصل مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبیة أعضائه بعد الاستماع  81نصت المادة  2

  .إل تقریر اللجنة والعضو المعني الذي یمكنه الاستعانة بأحد زملائه.. وقد ورد في مؤلفها باللغة الفرنسیة ما یلي:

D’autre part, la chambre réunie en plénièré statuée à la majorité de ses members et non des 

presents,ce qui veut dire part exemble, pour l’A.P.N: Si celle-ci comprend 389 membres: 2=198;5 

+1 voix pour avoir le quorum requis ،Et pour le conseil de la nation qui est compose de 144 

memebres: 2=72+1 voix pour atteindre le quorum nécessaire ،Fatiha Benabbou,op.cit,p161.  
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  البرلمانیةفع الحصانة ر قرار  على المطلب الثاني: الآثار المترتبة 

رفع الحصانة البرلمانیة لا تخرج عن  إن النتائج المتوخــاة من دراســــــة طلب           

  نتیجتین ، اما رفع الحصانة، واما رفض طلب رفع الحصانة.

  طلب رفع الحصانة البرلمانیة على : حالة الموافقة الأولالفرع 

 بعد أن تحیل اللجنة المختصة بدراسة طلب رفع الحصانة الملف، و مستنداته           

ینتمي له العضو ، وبعد معاینة المجلس لتوصیات اللجنة، وما المجلس المعني، و الذي إلى 

العضو المعني، و بالنظر للمسؤولیة الأخلاقیة و السیاسیة إلى  خلصت الیه، وبعد الاستماع

البرلمان كسلطة مستقلة فان قراره الافصاح في محتواه عن الأسباب التي  على المعقودة 

وري، و یحقق مزایا مثل عقلنة العمل البرلماني، في رفع الحصانة، یعتبر ضر  علیها ارتكز 

ومة مسبقا علقواعد واضحو تكون م على وبناء سیاسة في موضوع الحصانة، اعتمادا 

أن المجلس قد درس و تفحص بوالرأي العام، و  للجمیع ، البرلمان و السلطة القضائیة،

الحصانة، و بالنتیجة بقبول طلب رفع  أخذ قرارهإلى  فان المجلس یهتديعلیه الطلب ، و 

احكام القانون العام علیه وعندها یطبق  یصبح عضو البرلمان مثله مثل أي شخص عادي ،

یمكن بذلك للسلطة القضائیة أن  ن سواء من الناحیة الشكلیة أم من الناحیة الموضوعیة، و

او حت التحقیق ، او الاتهام،  تستعید كافة سلطاتها اتجاه عضو البرلمان، سواء من ناحیة

أخر، ذلك أن الإذن كان مقید  وقائعإلى  المحاكمة و الحبس، و لكن دون أن یمتد هذا الإذن

المحاكمة لا سیما من جانب  بوقائع و افعال، واذا ما ظهرت أشیاء جدیدة أثناء التحقیق، أو

عد عضو البرلمان الا ب الوقائع یقتضي معها الامر توجیه الاتهام اتخاذ اجراءات قانونیة قبل

باطلة بطلان مطلق  اذن بذلك من طرف المجلس المنتمي الیه، ولا اعتبرت على الحصول 

فانه لا یمكن  ، فاذا ما رفعت مثلا عن عضو البرلمان الحصانة بشأن جریمة القتل الخطأ،

جدیدة  لسلطة الاتهام النیابة العامة ، أو حت جهة التحقیق أن تتخذ اجراءات بشأن جریمة

 قیق، مثل ذلك جریمة الضرب و الجرح العمدي، فعندها تلزم جهة التحقیقكشف عنها التح

 . أو النیابة العامة استصدار اذن جدید بشأن هذه الجریمة الثانیة

وهنا یطرح السؤال الثاني نفسه، ما هو الوضع القانوني لعضو البرلمان الذي            

ته البرلمانیة، أو یجمد نشاطه هل یستمر مع ذلك في مزاولة وظیف رفعت عنه الحصانة،
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أن التقالید تقضي بأن المجلس النیابي هو صاحب القرار في طرد  البرلماني ؟ في انجلترا

یه، ومعن ذلك أن على طرده رغم عقوبة الحبس الموقعة  العضو من المجلس، او عدم

حت بسبب جریمة اقترفها یظل متمتعا بعضویته  العضو الذي یصدر ضده حكم ما بإدانته

وهي  –ضد " براندیت دیفلین " 1969حكم في  یصدر قرار من المجلس بطرده ، و قد صدر

 على بسبب جریمة تشجیع الهجوم  أشهر 06بالحبس لمدة  –عضو بمجلس العموم 

بل ، )1( من مجلس العموم  البولیس، و قد وفت مدة عقوبتها، و مع ذلك لم تفقد عضویتها

تقریر  على ، بناء 1970 لسنة 185/71العموم رقم  أكثر من هذا فطبقا لمضبطة مجلس

یمكنه المثول امام  ت البرلمانیة عن حقوق أعضاء البرلمان، فالعضو المعتقلزالجنة الامتیا

الانتخابیة  المجلس ان رغب المجلس في ذلك، وتوفر له التسهیلات لمتابعة شؤون دائرتــــه

وهو ما حدث لعضو البرلمان " ستون هوس " الذي صدر بشأنه حكم بعقوبة مقیدة لحریته 

هذه الحالة،  على ، أما بالنسبة للجزائر فلا نجد في نصوص الدستور ما ینص 1976عام 

كما تجدر الملاحظة مثلما سبقت الاشارة الیه، أن قبول طلب رفع الحصانة لا یعني ثبوت 

  التهمة

عضو البرلمان، مثلما أن رفضها لا یعني براءته منها ، لا سیما و أن دراسة اللجنة و  ضد

الجانب السیاسي دون القضائي، ومن جهة ثانیة أن قبول الطلب  على المجلس للطلب مبني 

برفع الحصانة یعني تمكین السلطة القضائیة من أداء مهامها ، احتراما لمبدأ الفصل بین 

الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان لم یتطرقا لهذه الحالة و ان كانت المادة السلطات، كما ان 

اسقاط الحصانة  على من الانظمة الداخلیة نصت  83و  74من الدستور و المواد  107

من قبل المجلس المنتمي الیه في حالة صدور حكم بینما الحالة المدروسة لم یصدر فیها 

  حكم .

ن المنطق لا یقبل استمرار النائب المرفوع عنه حصانته في مزاولة لكن مع ذلك فا           

مهامه، ذلك أن رفع الحصانة ینجر عنه مباشرة كل اجراءات التحقیق بما فیها حبس العضو 

كما أن  الأمةاحتیاطیا ، ولا یستسیغ حبس ممثل الشعب و السماح له بمباشرة مهامه باسم 

امه البرلمانیة، في حین أن الأصل من تقنین الحبس المؤقت یعیق العضو عن أداء مه

                                                           
  .96، ص نفس المرجع السابق رمضان محمد بطیخ ،  1
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الحصانة البرلمانیة هو حمایة للوظیفة البرلمانیة، و قد یحدث أن تب أر ساحته من التهمة 

منصبه إلى  المنسوبة الیه ، وبذلك یكون قد حقق هدف العدالة، و هو اظهار الحقیقة ثم یعاد

.  

الجهة المختصة قضائیا ، تقوم هذه الاخیرة بدراسة ملف  على بعد احالة الملف            

القضیة ، مع امكانیة اتخاذ جمیع الاجراءات القضائیة ان لزم الامر ضد عضو البرلمان ، و 

انه في حالة عدم الادانة بالجرم المتهم به  الأولالاحتمالین :  إحدىإلى  في النهایة یخلص

الثاني الادانة ، )1( منصبه ، و حصانته البرلمانیة نصاها و یستعید العضوإلى  ترجع الامور

، ففي هذه الحالة یتطلب أخذ رأي المجلس و علیه بالتهمة المنسوبة الیه و اصدار حكم 

اشعار من الجهة القضائیة المختصة  على و ذلك بناء  اقصاء عضو البرلمان على موافقته 

من الأنظمة  82، 81، 73 اعمال نص المواد و حینها یجب 74عملا بنص المادة 

ان اللجنة المكلفة  على ، التي تنص  الأمةالداخلیة لكل من المجلس الشعبي و مجلس 

وزیر العدل للمجلس المعني ،  بالشؤون القانونیة، تدرس طلب الاقصاء الموجه من السید

قبولها  المعني ، و عند النائبإلى  هذه اللجنة ن و تقوم بالاستماعإلى  والذي یحیله بدوره

جلسة مغلقة نبعد  المجلس من اجل البت فیه بأغلبیة أعضائه فيإلى  الطلب تحیل الملف

زملائه ،  من إحدىالعضو المقرر ، و العضو المعني الذي یمكنه الاستعانة بإلى  الاستماع

في  أن بعض الدول و منها النمسا تمنح للعضو المعني الحقإلى  وفي الاخیر بقي أن نشیر

  .)2( لاستئناف ضد قرار رفع الحصانة و ذلك أمام المحكمة الدستوریة الطعن با

  

  

  

  

                                                           
، مركز الدراسات و البحوث ، تقریر حول الحصانة البرلمانیة و السیاسیة  مجلس النواب ، مملكة البحرین 1

27/01/2001.  
2 Télesphore Ondo , Le droit parlementaire , op. cit, p 101. 
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  و هما كالتالي:طلب رفع الحصانة البرلمانیة:  على یوجد حالتین للموافقة  -

 أولا: حالة تنازل العضو عن الحصانة

  :مفهوم التنازل -01

، وتعني هالصریح منسباب زوال الحصانة البرلمانیة عن العضو هو التنازل أمن            

الصراحة هو ان یصرح العضو عن تنازله عن الحصانة ویكون التصریح كتابیا، حیث  مةلك

مجالا لمشك ولا یستطیع الرجوع فیه، وبالتنازل یصبح العضو شخص عادي تقام  لا یدع

یة الجزائیة في حال ارتكابه الجریمة ولنیابة العامة اتخاذ الاجراءات القانون الاجراءاتعلیه 

  .)1(ضده

  :جراءات التنازل عن الحصانة البرلمانیةإ -02

  تقدیم طلب التنازل لرئیس المجلس: -أ

العضو الذي یرغب في التنازل عن حصانته تقدیم طلب رسمي  على فیجب            

المجلس، یتضمن رغبته في رفع الحصانة البرلمانیة المقررة له، وُیشترط في هذا  لرئیس

به مذكرة مسببة توضح مبررات الطلب وظروفه، كما یشترط فیه أن یقدم  الطلب أن یرفق

  مكتوباً .

  إحالة الطلب لمجنة القانونیة لدراسة الطلب والتوصیة بشأنه: - ب

م على المجنة القانونیة، وُیإلى  یحیل رئیس المجلس الطلب المقدم من العضو           

 هالمجنة هذا الطلب وتدرسه وتقدم تقریرا إلی، حیث تبحث هفي اول جلسة ل المجلس بذلك

  .)2(اهت إلیلالقانوني والتوصیة التي توص مشفوعاً بالرأي

  

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كمیة الحقوق، جامعة الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائريمحمد اقیس،  1

  .92، ص 2014قسنطینة، غیر منشورة، 
  .106، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عمر مراد،  2
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  ب من قبل المجلس:لالط على التصویت  -ج

ب التنازل عن الحصانة لیناقش المجلس تقریر المجنة القانونیة حول ط           

اثنین من الأعضاء الموافقین واثنین من  لآراءمن خلال الاستماع  همناقشت ا، ویتمهوتوصیات

ب بحیث یأخذ المجلس قراره برفع الحصانة عن لالط على التصویت  الرافضین، ومن ثم یتم

  .)1()1نصف أعضاء المجلس الحاضرین+( قةلالمط بیةلالعضو إذا وافق الأغ

تنازل العضوین جمال ولد عباس وسعید بركات طوعا عن  :)2(ومثال ذلك           

، وذلك بعد ان رفع وزیر العدل حافظ الاختام طلب رفع الأمةمكتب مجلس  الحصانة لد

، و لكن قبل اجتماع المكتب لدراسة ملفي الأمةمكتب مجلس إلى  النائبین الحصانة عن

  .البرلمانیةالاخرین التنازل طواعیة عن الحصانة  العضوین، قررا هذین

أودع السیناتور جمال ولد عباس، أمس، رسمیا طلب التنازل عن الحصانة            

البرلمانیة قبل رفعها عنه من قبل مجلس الأمة. وتأتي خطوة الأمین العام السابق للافلان، 

جوان المقبل للفصل في طلب وزیر العدل حافظ  19بعدما قرر مجلس الأمة تحدید تاریخ 

برفع الحصانة عن السیناتورین جمال ولد عباس وسعید بركات، فیما أكد مصدر  الأختام.

من مجلس الأمة، استلام مكتب المجلس، طلبا لرفع الحصانة البرلمانیة عن السیناتور 

عمار غول، وقد تنازل نائب رئیس مجلس الأمة، جمال ولد عباس، » تاج«ورئیس حزب 

مستو مكتب رئیس  على كتوب أودعه، أمس، عن حصانته البرلمانیة طوعا في تصریح م

المجلس. وتأتي خطوة ولد عباس، یومین فقط بعد تحدید مكتب المجلس خلال اجتماع ترأسه 

جوان من أجل  19رئیس مجلس الأمة بالنیابة، صالح قوجیل، عقد جلسة مغلقة یوم الأربعاء 

ل إجراءات رفع الحصانة الفصل في طلب وزیر العدل، حافظ الأختام، سلیمان براهمي، بتفعی

البرلمانیة عن عضوي مجلس الأمة، جمال ولد عباس، والسعید بركات، فیما أكدت مصادر 

من مجلس الأمة، أن طلب رفع الحصانة عن الوزیر السابق ورئیس تجمع أمل الجزائر 

السیناتور عمار غول یصل مجلس الأمة رسمیا جدیر بالذكر، أن عضو مجلس الأمة 

یا للبرلمان عن على تنازل، الثلاثاء، في تصریح أودعه بمكتب الغرفة ال السعید بركات
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حصانته البرلمانیة، ویتابع المعنیان في قضایا فساد وإهدار المال العام، وهي التهم التي 

تعود لفترة تسییرهما لقطاع التضامن الوطني قبل سنوات، وكان مكتب مجلس الأمة، قد قرر 

جوان للفصل في طلب وزیر العدل حافظ الأختام حول  19عاء عقد جلسة مغلقة یوم الأرب

تفعیل إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة عن عضوي مجلس الأمة، سعید بركات وجمال ولد 

عباس، وقد نظر مكتب المجلس: في التقریر الذي رفعته إلیه لجنة الشؤون القانونیة والإداریة 

قلیم والتقسیم الإقلیمي حول طلب وزیر العدل، وحقوق الإنسان والتنظیم المحلي وتهیئة الإ

حافظ الأختام، بخصوص تفعیل إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة عن عضوي مجلس الأمة 

یونیو للفصل في  19سعید بركات وجمال ولد عباس ، وقرر عقد جلسة مغلقة یوم الأربعاء 

  ام الداخلي لمجلس الأمة.) من النظ4(الفقرة  125هذا الطلب، وذلك وفقا لأحكام المادة 

  عن العضو الحصانة رفع على موافقة المجلس ثانیا: حالة 

قرّر الوزیران السابقین للنقل والاشغال العمومیة بوجمعة طلعي،  :)1(ومثال ذلك           

وعمار غول الخمیس، التنازل عن الحصانة البرلمانیة بصفتها نائبا عن حزب الأفلان 

بالنسبة لطلعي وسیناتور بمجلس الامة بالنسبة لعمار غول، التي كان مبرمجا أن تسحب منه 

لة، بعد طلب وزیر العدل حافظ الأختام، سلیمان یوم الإثنین المقبل، للمثول أمام العدا

  براهیمي، مؤخرا رفعها عنهما.

طلب وزیر العدل حافظ الأختام  على أنه بناء ” أكد بوجمعة طلعي في بیان له،            

مكم أنني قررت التنازل على أ” ، مضیفا ”رفع الحصانة البرلمانیة عن شخصيإلى  الرامي

  ”.تسهیلا لمهام العدالة التي أضع فیها كل ثقتيعن الحصانة البرلمانیة 

رئیس مجلس الأمة بالنیابة، إلى  :”من جهته كتب عمار غول في طلب التنازل            

  ”.مكم عن تنازلي عن الحصانة البرلمانیةعلى یشرفني أن ن

مة وسیمثل بوجمعة طلعي، النائب الحالي عن الآفلان، بالبرلمان، أمام المحك           

  اقواله، بعد ورود إسمه في ملفات فساد.إلى  یا التي استدعته للاستماععلى ال
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ق بالفساد، سیما تلك على ویواجه كل من بوجمعة طلعي وعمار غول، تهما تت           

المرتبطة بفضیحة الطریق السیار شرق غرب بالنسبة لعمار غول، والذي قررت المحكمة 

  بیع.یا اعادة فتحه قبل أساعلى ال

وكان عمار جیلاني، رئیس لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات بالمجلس            

الشعبي الوطني، قد اجتمع سابقا مع اعضاءه، لمناقشة طلب وزیر العدل حافظ الأختام 

رفع الحصانة البرلمانیة عن بوجمعة طلعي، حیث أبرز أعضاء اللجنة المجتمعة، إلى  الرامي

إعداد التقریر  على بإجراءات رفع الحصانة واتفقوا المتعلقة وانب القانونیة مختلف الج

  ، و الذي قض برفع الحصانة عن كلیهما.”النهائي

  الفرع الثاني: حالة رفض طلب رفع الحصانة

ن المجلس الذي یتبعه عضو البرلمان المطلوب رفع الحصانة عنه مثلما له إ           

رفض طلب رفع الحصانة ان تراء له أن الغرض من الاتهامات  له كذلك القبول بالطلب ،

ءات راعرقلة أداء مهامه ، أي أن اجإلى  الكیدیة له ، و انها تهدف الموجهة للعضو هو

وهذا حق مكفول لغرفتي البرلمان و في حالة صدور قرار من  التحقیق هي مخالفة للقانون

یمكن لأیة جهة أن تتخذ ضد عضو  فانه بالنتیجة لا المجلس برفض طلب رفع الحصانة

باطلة بطلانا مطلقا باعتبار أن الحصانة البرلمانیة  البرلمان أیة اجراءات جزائیة ، والا كانت

قبل العضو المعني تحت طائلة البطلان من  هي من النظام العام ، فیسقط كل اجراء اتخذ

له مصلحـــــة كما أن لهذا المعني الذي  ط وجوب الدفع به من قبلراتلقاء نفسها ، دون اشت

  ، حت لأول مرة أمام المحكمة  الدعوة علیها تكون  الأخیـــر التمسـك بهذا الحق في أیة مرحلة
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یا ،كما أن هذه الاجراءات تكون باطلة حت و لو كانت جهة الحكم المختصة تجهل على ال

  .)1(أن المتهم قد انتخب عضوا في المجلس النیابي

أن للمجلس الأمر بالإفراج عن العضو علیه وفي فرنسا فانه من المستقر            

المحبوس و قد استعمل مجلس النواب هذا الحق مرات عدیدة ، والسؤال الذي یطرح هنا : 

هل یعتبر رفض المجلس طلب الإذن برفع الحصانة عن عض البرلمان مانع قانوني 

  لمساءلة العضو ؟

ي هو بالنفي ، ذلك أن هذا الرفض لیس بصفة أبدیة انما لأجل إن الجواب البدیه           

  .)2(مؤقت وانتهاء العهدة البرلمانیة بعكس الحصانة الموضوعیة التي تمنع ذلك مد الحیـاة 

  و هي كالتالي:طلب رفع الحصانة البرلمانیة:  على یوجد حالة لرفض الموافقة  -

: رفض أغلبیة نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنین، طلب وزیر )3(ومثال ذلك           

ي وزیر الموارد المائیة السابق، كنائب بالمجلس على العدل رفع الحصانة عن عبد القادر وا

  لمباشرة محاكمته في قضایا فساد.

طلب وزارة العدل، وقد  على وعقد المجلس جلسة سریة، من أجل التصویت            

لرفع الحصانة، مقابل  إحدىمائتین وصوت و  201ئج التصویت عن اعتراض أفرزت نتا

  مع تسجیل إلغاء أربعة أصوات. 35موافقة ثلاثة وأربعین صوتا وامتناع خمسة وثلاثین 

                                                           
مثلما فعل المؤسس المصري الذي رتب جزاء بطلان الاجراءات المتخذة قبل عضو البرلمان دون الحصول على  اذن  1

من  111بذلك ، فان المؤسس الجزائري قد نص على  بطلان الاجراءات وكذلك وضع عقوبة لمخالفة ذلك فنص في المادة 

ات كل قاض ......یجري متابعات أو یصدر أم ار أو حكما قانون العقوبات " یعاقب بالحبس من ستة أشهر ال ثلاث سنو 

أو یوقع علیهما أو یصدر أم ار قضائیا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائیة في غیر حالات التلبس بالجریمة دون أن 

ن م 121یحصل قبل ذلك على  رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونیة " ، و كذلك فعل المؤسس الفرنسي في المادة 

  قانون العقوبات.
2 Michel Franch Imont et Anne Jacobs , op .cit , p 74. 
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وبهذه النتائج یكون نواب المجلس قد صوّتوا لصالح إبقاء الحصانة البرلمانیة            

بالحصانة البرلمانیة المعترف بها للنواب بنصوص ي الذي سیحتفظ على النائب وا على 

  من الدستور. 111و110و 109المواد 

فیفري أمام اللجنة  5ي وزیر الموارد المائیة السابق، یوم على ومثل عبد القادر وا           

بعد انتهاء مهلة عشرة أیام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو “القانونیة بالبرلمان 

  حسب بیان أصدرته اللجنة.” في تفعیل إجراءات رفعهاالشروع 

وقد سجلت ضمن التقریر الذي أعدته في هذا الشأن بأن النائب نف أن یكون قد            

خالف التشریع المعمول به في أي من القضایا التي وردت في طلب رفع الحصانة المحرر 

  ضده من طرف وزارة العدل.

داخلي للمجلس فإنه في حال تنازل النائب طواعیة عن حصانته وحسب القانون ال           

طلب وزیر  على تسقط إجراءات رفعها، وفي حالة تمسكه بها تبرمج جلسة عامة للتصویت 

  العدل.

وعبد القادر والي هو وزیر سابق ونائب عن جبهة التحریر الوطني بولایة            

المجلس الشعبي إلى  ، ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل2017مستغانم، منذ تشریعیات 

الوطني لرفع الحصانة عنه، یلاحق النائب والوزیر الأسبق للموارد المائیة والأشغال العمومیة 

الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة إلى  ي، بتهم تهریب العملة الصعبةعلى ر واعبد القاد

  قة بفترة تولیه وزارة الموارد المائیة.علحداد، وقضایا أخر مت ىعلمع رجل الأعمال المسجون 
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  خلاصة الفصل:

أن الدور الذي یمارسه رفع إلى  من خلال ما سبق في هذا الفصل نصل           

الحصانة البرلمانیة في مكافحة الفساد باعتبار البرلمان هیئة رقابیة التي یمارسها البرلماني 

أعمال الحكومة التي تعتبر وسیلة لحمایة مصالح الشعب ومنع الانحراف السیاسي  على 

راك أعضاء ي إدعلى بتوقف  والحكومي بما یؤمن التخفیف من وطأة الفساد غیر أن ذلك

كما  البرلمان لخطر الفساد وإدراكهم لدورهم في محاربته وفي رغبة لجانه في مواجهة الفساد

یمكن للبرلمان أن یشكل لجان تحقیق في الفساد والانحراف وإدانتها بما یحقق المصلحة 

  .العامة

ي وظیفة او بدیة بل مقیدة باجل او بمدة محددة مثل اأالحصانة البرلمانیة لیست ف           

اخر، فمن المنطقي ان تنقضي هذه العهدة نتیجة لأسباب عادیة اما باستنفاذ المدة  مهمة

المجلس الشعبي الوطني  على دستوریا، او في حالة حل البرلمان الذي یقتصر  المحددة

اذ لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة  ،2016من التعدیل الدستوري  147 حسب المادة

  ه.للح

ا یخل بشرف وظیفته، فانه یجرد ویقص من على أما في حالة اذا اقترف النائب ف           

فهو اجراء یصد عن  ،منصبه، ویعتبر كذلك طلب الاذن سببا من اسباب انقضاء الحصانة

الجنائیة  الدعوةالسیر في اجراءات  على جیة معینة یعبر فیه عن عدم اعتراضها وموافقتها 

اجرامي ارتكبه یعاقب قانونا، وهنا حالتین ایضا  على ضد الشخص المنتمي الیها بسبب ف

هما التنازل العضو عن الحصانة صراحة، أو إذا اختار العضو وظیفة او منصب یتناف مع 

  العضویة البرلمانیة.
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   خاتمة 

من خلال دراستنا لموضوع دور رفع الحصانة البرلمانیة في مكافحة الفساد            

توصلنا إلى بعض النتائج المهمة والتي تجیب عن الإشكالیة الرئیسیة التي أثرناها في مقدمة 

ما یبرز دور رفع الحصانة البرلمانیة و مدى فعالیتها في مكافحة الفساد فیهذا البحث حول 

و الصلاحیات التشریعیة والرقابیة على أعمال الحكومة و المسائلة  فعلى الرغم من السلطات

البرلمانیة فإن دوره في الحیاة السیاسیة یتسم بعدم الفعالیة بسبب استحواذ السلطة التنفیذیة 

على السلطة التشریعیة مما یعد إخلالا بمبدأ الفصل المتوازن بین السلطات، حیث حاولنا 

الإشكالیة الرئیسیة ومختلف التساؤلات المرتبطة بها، من خلال قدر المستطاع الإجابة على 

جملة من النتائج خلصنا إلیها، كما وقفنا على بعض التوصیات المتعلقة بدور رفع الحصانة 

  البرلمانیة في مكافحة الفساد. 

  أولا: النتائج

و الجهل  أن من بین الأسباب الرئیسیة لإنتشار الفساد في المجتمع هو إنتشار الفقر -01

إضافة إلى نقص المعرفة بالحقوق الفردیة وكذلك الإخلال بمبدأ الرقابة ،كما ان ضعف 

  الجهاز القضائي وغیاب إستقلالیته ونزاهته یعتبر سببا مشجعا على الفساد.

ضعف الإدارة لدى القیادة السیاسیة في مكافحة الفساد وعدم الصرامة في محاسبة  -02

الفساد وإفلاتهم من العقاب یساعد على وود بیئة مناسبة للفساد و  المتسببین والمسؤولین عن

یشجع الفاسدین على ممارسات فاسدة أكثر بدون محاسبة أو عقاب لذلك تظل الإرادة 

  السیاسیة مطلبا أساسیا لنجاح المبادرات المتعلقة بمكافحة الظاهرة.

وضع إستراتیجیة منسجمة  لا تكفي القوانین الردعیة وحدها لمكافحة الفساد بل یجب -03

ومتكاملة وبرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائریة في مكافحة الفساد وذلك من 

  خلال ألیات تشریعیة قانونیة ومؤسساتیة مختصة في الوقایة من الفساد ومكافحته.



 خاتمة
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م یعود سبب فشل سیاسات مكافحة الفساد في الجزائر إلى تغیب تفعیل القوانین وعد -04

إستقلالیة مؤسسات مكافحة الفساد وتقیید صلاحیاتها من طرف السلطة التنفیذیة إضافة إلى 

  عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وإعطائها ،توفیر مناخ عمل مناسب لمؤسسات وهیئات مكافحة الفساد في الجزائر  -05

اللازمة و الصلاحیات الواسعة وتعزیزها بإطار قانوني وحمایة كافیة لأعضاء  الإستقلالیة

تتحقق زیادة أكثر في  ،وموظفي هذه الهیئات یؤدي بها حتما إلى الفعالیة في أداء دورها

نجاح العملیة من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني و مساهمة الإعلام في مكافحة 

توعیة وكشف الحقائق وإیصال المعلومة إلى الموطن بأمانة الظاهرة من خلال التحسیس و ال

  وشفافیة.

فعلى الصعید الرقابي فرغم تمتع البرلمان بسلطات رقابیة إلا أنه لا یمارس هذه  -06

السلطات كما یجب حیث یغلب على النشاط الرقابي للبرلمان أسالیب الر قابة الأقل تأثیرا 

ویة والكتابیة ومن أكثر الأسالیب فعالیة في الرقابة على الحكومة مثل توجیه الأسئلة الشف

البرلمانیة هي الإستجواب والتصویت بملتمس الرقابة ضد الحكومة إلا أنه لم یسبق للبرلمان 

إلى یمنا هذا أن قام بالتصویت عن طریق ملتمس الرقابة ضد  1963الجزائري منذ سنة 

طلاق لأنه یمكن أن یؤدي إلى سحب الثقة الحكومة ویعد هذا الإجراء الأكثر فعالیة على الإ

  من الحكومة وإقالتها في حالة فسادها وإنحرافها عن تنفیذ سیاستها وبرامجها.

تختلف الحصانة البرلمانیة عن غیرها من الحصانات منها الحصانة الدستوریة  -07

افراد والحصانة الدبلوماسیة، حیث ان هاتین الآخرتین تمتدان لتشمل الزوج او الزوجة و 

  الاسرة، اما الحصانة البرلمانیة فهي شخصیة تقتصر على العضو فقط.

تنتهي الحصانة البرلمانیة عدة حالات منها انتهاء ومدة العضویة، حل البرلمان، وفاة  -08

العضو، الاستقالة، حالة التلبس بجنایة، حالة طلب الاذن من المجلس برفع الحصانة، حالة 

  زل عن الحصانة البرلمانیة.موافقة المجلس على التنا

لا تقبل الاستقالة المقدمة من العضو إلا بعد موافقة المجلس، ولا تسقط الحصانة  -09

  البرلمانیة عن العضو بمجرد تقدیم طالب الاستقالة قبل موافقة المجلس.
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  ان الحصانة البرلمانیة لا تمتد الى حالة التلبس. -10

  ثانیا: التوصیات

على ضوء ما درسناه واستخلصناه من دراسة هذا الموضوع نقدم الاقتراحات            

  :التالیة

نظرا للأهمیة البالغة لموضوع رفع الحصانة البرلمانیة وتطور مفهومها في العصر  -01

الحدیث، وقمة المؤلفات و المراجع المتخصصة في هذا الموضوع، نأمل ان یتم دراسته 

   .م كبیر، واجراء دراسات موسعة حولهوتناوله بعنایة فائقة واهتما

انشاء اعلام برلماني، لتقریب صورة البرلمان للمواطن ولیكون على علم بما یحدث  -02

  .داخل البرلمان

ضرورة وجود إرادة سیاسیة حقیقیة ونیة صادقة في مكافحة الفساد من طرف الدولة  -03

جمیع مؤسسات رسمیة وغیر والإفصاح عن خطة عمل وإستراتیجیة دقیقة یشارك فیها ال

  .والعمل على تجسیدها على أرض الواقع ،المجتمع المدني ،رسمیة

ضرورة تطویر الأرضیة القانونیة للممارسة الحكومیة بالتنسیق مع الجهات التشریعیة  -04

على تطیر القوانین والأنظمة والتعلیمات لكل الممارسات المالیة و الإداریة بما یقلل حجم 

الشخصیة و السلطة التقدیریة للموظفین الحكومیین والتي تعتبر أهم مدخل للغش  الإجتهادات

والفساد من ناحیة ومن ناحیة أخرى تشدید العقوبات المفروضة على جرائم الغش والفساد في 

  .جمیع الجوانب الإداریة والمالیة

أجل تأدیة  منح مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد الضمانات القانونیة والفعلیة من -05 

مهامها بشفافیة وفعالیة وأهم ضمانة هي الإستقلالیة عن السلطة التنفیذیة ومن أجل فعالیة 

حقیقیة لأجهزة الرقابة یجب تمكینها من درجة كافیة من الإستقلالیة الوظیفیة والعضویة 

ن والمادیة عن السلطة التنفیذیة حتى یتسنى لها مساعدة أجهزة الإدارة العاملة على تحسی
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الأداء وتقویة الشفافیة في تسییر الشؤون العامة والحفاظ على المال العام فكلما كانت هذه 

  .الهیئات مستقلة عضویا ووظیفیا كلما كانت فاعلیتها أكثر ونتائجها أحسن

إشتراك المجتمع المدني في جمعیات وأحزاب وكذا مؤسسات الإعلام في تعمیم ونشر  -06

ریق برامج تربویة و تحسیسیة حول مخاطر الفساد على الدولة ثقافة مكافحة الفساد عن ط

  .والمجتمع

تحدیث وسائل وأسالیب الرقابة بإستخدام التقنیات الحدیثة وذلك بإستخدام البرمجیات  -07

الحدیثة ووسائل الرقابة التحلیلیة فیجب أن یكون النظام الرقابي مدعما بألیات قویة لحمایة 

عمل الرقابي في الدولة وتحفیزهم كما یجب أن یكون هذا النظام أشخاص وهیئات وقیادات ال

  .مسلحا بالقدرات المادیة والكفاءات البشریة كفؤة والمكونة في المیدان الرقابي

عدم إفلات المتورطین من قضایا الفساد وذهب المال العام من العقاب ومحاكمتهم  -08

إسترداد جمیع الأموال و الممتلكات محاكمات علنیة وفرض الجزاءات المناسبة علیهم مع 

  المنهوبة عن طریق الحجز علیها جمیعا.
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مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، الجزائر ، 

  .2001غیر منشورة ،  

اجستیر ، رسالة مآلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريلیل بن بغیلة،  -20

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، الجزائر، غیر منشورة، 

2003/2004.  

، مذكرة لنیل شهادة الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائريمحمد اقیس،  -21

  .2014الماجستیر، كمیة الحقوق، جامعة قسنطینة، غیر منشورة، 

، مذكرة لنیل شهادة ة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائريالحصانمحمد أقیس،  -22

  .2014غیر منشورة،  الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،

، الحصانة البرلمانیة في الفلسطیني، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنةمحمد عمر مراد،  -23

لاسلامیة غزة، فلسطین ، مذكرة لنیل سیادة الماجستیر، كمیة الشریعة والقانون، الجامعة ا

  .2015غیر منشورة، 
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، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، الحصانة البرلمانیة في فلسطینمحمد عمر مراد،  -24

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كمیة الشریعة والقانون، الجامعة الاسلامیة غزة، فلسطین، 

  .2015غیر منشورة ،

، مذكرة لنیل شیادة تطبیقاتها في الجزائرالحصانة البرلمانیة و منصوري رفیق،  -25

الماستر، مقدمة في كمیة الحقوق والعموم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، غیر 

  .2015/2016منشورة، 

حصانة موظفي الدولة في الاداء السیاسي الاسلامي ونظم الحكم ناجي شنوف،  -26

ل شهادة الدكتوراه، كلیة العموم السیاسیة، ، اطروحة لنیالوضعیة، النظام البرلماني نموذجا

  .2008/2009جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، غیر منشورة، 

، رسالة لنیل الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائرينور الدین رباطي،  -27

ر شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، تبسة، الجزائر، غی

  .2005/2006منشورة، 

  رابعا: النصوص القانونیة

  القوانین: -أ

المتضمن تنظیم المجلس الشعبي  11/12/1989المؤرخ في  89/16القانون رقم  -01

  البلدي و سیره.

  .1999مارس  08القانون العضوي المؤرخ في  -02

قضیة : (ل  1999/07/06قرار بتاریخ ،  212881قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم  -03

 -عدم قبول الدعو -الحصانة البرلمانیة -جنحة القذف والوشایة الكاذبة،  ح)ضد (ل ع)

  الخطأ في تطبیق القانون.

  المواد: - ب

من النظام  85من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، المادة  103المادة   -01

  الداخلي لمجلس الأمة . 

من القانون المحدد للعلاقة بین  74، والمادة  1996من دستور  04ف  134المادة   -02

  غرفتي البرلمان و الحكومة.
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  .2001جانفي  31الصادر بتاریخ  01/01من القانون رقم  02المادة  -03

  من القانون الأساسي للقضاء. 06المادة  -04

  .1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  101المادة  -05

  .1997من النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي الوطني لسنة  101المادة  -06

من ذات  69، و م  1997من النظام الداخلي للمجلس ش ، و لعام  107المادة  -07

  .1998من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  89و م  2000النظام العام لعام 

  .112و  111المادة  -08

  من قانون العقوبات. 121المادة  -09

  .02/02/1964من النظام الداخلي للمجلس الشعبي و المؤرخ في  123لمادة ا -10

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل و المتمم لنظام صدر  125المادة  -11

ج ر عدد  97لسنة  53في العدید من الجرائد الرسمیة على  الشكل التالي : ل ج ر عدد 

  . 2000ة لسن 46ج ر عدد  98لسنة   14

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجیه  71من دستور  125المادة  -12

  استجواب إل رئیس مجلس الوزراء و نوابه.

  من الدستور الجزائري 126المادة  -13

  من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.136المادة  -14

من النظام د ، م ، ش ،  108، و م  1977ش ، و لعام  النظام د، م ، 139المادة  -15

  .1989و لعام 

  من تعلیمة المجلس الشعبي الوطني. 2المادة  -16

  من قانون العقوبات المصري. 302المادة  -17

من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب المصريٌ لا یجوز اتخاذ إجراءات  359المادة  -18

  مدنیة.

  العضوي ، المتضمن العلاقة ببن غرفتي البرلمان و الحكومة . من القانون 72المادة  -19

  .99/02من القانون العضوي   77المادة  -20

  .99/02من القانون العضوي  79المادة  -21

  .99/02من القانون العضوي  79المادة  -22
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  من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني. 87المادة  -23

  .11/12/1989، المؤرخ في  98/16من القانون  97المادة  -24

  من الدستور 110و  109المادتان  -25

  من الدستور.110و  109المادتین  -26

 1976،  1989،  1996من دساتیر الجزائر لسنوات  161،  124،  133المواد   -27

  على  التوالي.

  مة.من القانون العضوي المتضمن العلاقة بین غرفتي البرلمان و الحكو  69المواد  -28

من. الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  67إلى  65المواد من  -29

  .09/03/1999بتاریخ  15وكذا العلاقات بینهما وبین الحكومة، ج ر، 

  الجرائد الرسمیة: -ج

، المؤرخة في  05الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني ، رقم  -01

20/10/1997.  

، المؤرخة في  05الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  -02

20/10/1997.  

  .220الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  -03

، المؤرخة في  107الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني عدد  -04

12/12/1998.  

، المؤرخة في  24الشعبي الوطني عدد الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس  -05

24/12/1997.  

  .15/12/1997المؤرخة في  21الجریدة الرسمیة لمداولات م ش و ، رقم  -06

 1418ربیع الأول 26مؤرخ في   97، ر.ن.د/مد/  03المجلس الدستوري رقم  -07

بي مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشع -08المتضمن  1997یولیو  31الموافق 

  .53الوطني، الجریدة الرسمیة، رقم 

 30الصادرة في  46الجریدة الرسمیة عدد  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، -09

  .2000یولیو 
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نوفمبر  28، الصادرة في  84، الجریدة الرسمیة عدد النظام الداخلي لمجلس الأمة -10

1999  . 

   و المجلات قالاتلتقیات و المالم :خامسا

14/04/2020 ،10:45.  

النظام البرلماني المزدوج في البلدان اتحاد المغرب العربي الملتقي إبراهیم بولحیة،  -01

، الجزء  الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة

 .2002الثاني ، نشریات و نارة العلاقات مع البرلمان أكتوبر  

، "أخلاقیات الأعمال وأثرها في تقلیل الفساد الإداري" مود حبیب البوتي،أحمد مح -02

  .2008المؤتمر العلمي حول النزاهة أساس الأمن والتنمیة، هیة النزاهة، العراق، دیسمبر 

علاقة الحكومة بالبرلمان ، الندوة الوطنیة حول علاقة بین الحكومة و الأمین شریط،  -03

  .2000مكلفة بالعلاقات مع البرلمان  ، نشر الولاة ال البرلمان

هذا هو الفقر ، أبعاد ، أسبابه ، مآسیه ، نظرة یم أحمد العلیمي ، ھبیبي إبرا -04

  .2003رة، الطبقة الأول أكتوبر ، ھ، جامعة القا اقتصادیة إسلامیة

 2014سبتمبر  2، المقال الصادرة بتاریخ الثلاثاء 7514جریدة الخبر ، العدد  -05

  .1435ذي القعدة  7 الموافق

،المؤتمر العربي  التحدیات التي تواجه التنمیة البشریة في الوطن العربيجورج قرم ،  -06

) ورد على  موقع جورج قرم 2003فبرایر   26-24الاول لمنتد التنمیة البشریة (القاهرة ،

htt//www. Georges corm. Com .12- 05- 2020 )12:38.(  

 2008، سنة  2239، منتدى الحوار المتمدن، العدد البرلمانیة الحصانةزبیر كاظم،  -07

  .www.ahwar.org ،12/04/2020 ،12:18، الموقع  

، "الفساد الإداري وأثره على  الجهاز الحكومي"یم علي الهندي، ھسام سلیمان دله، إبرا -08

نیة، مركز المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأم

  .2003الدراسات والبحوث، الریاض، 

نوفمبر  23، 601، مجلة الحریة، العدد  كلام یطعم خبزا، صحیفة البیانشوقي رافع،  -09

2002.  
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الأسئلة البرلمانیة على  أعمال الحكومة في فترة حل البرلمان مجلة دل الطبطبائي ، عا

  .1991 جوان ، سبتمر ، دیسمبر 04، 03، 02، العدد  الحقوق

" مفهوم الفساد " المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد و الدعوة للإصلاح عامر خیاط ،  -10

، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد ، الدار  السیاسي و الاقتصادي في الأقطار العربیة

  .2006العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان ، 

، المجلس الشعبي 02ب، العدد ، مجلة النائالحصانة البرلمانیةعباس میخالیف،  -11

  .2003الوطني، الجزائر، 

، صحیفة الاهرام ،   الانحراف الوظیفي طریق الكسب الحرامعزت عبد المنعم علي،  -12

  .2004یونیو  05،  42945العدد 

"مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي"، مكافحة الفساد في عطا االله خلیل،  -13

  .2009نظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، ، المالوطن العربي

ابریل  4، صحیفة تشرین، ادارة الیات الاصلاح الاداري وخطواتهعلي الخضر،  -14

2002.  

(مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة عمار عوابدي،  -15

  .2003، جوان  13مجلس الأمة، الجزائر، العدد ، مجلة الفكر البرلماني، البرلمانیة)

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،الدساتیر المغاربیة ،  -16

،  04، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق الجزء الواحد والاربعون ، عدد   مراجعة وآفاق

2003.  

و البحوث ، تقریر حول الحصانة  ، مركز الدراسات مجلس النواب ، مملكة البحرین -17

  .27/01/2001البرلمانیة و السیاسیة 

، مقال منشور على   أدوات الرقابة البرلمانیة في النظام السیاسيمحمد حسین ،  -18

، pepre.9doc-parlamand-www.eaddla.org ،12/03/2020موقع الانترنیت 

10:52. 

، مقال منشور في مجلة  ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائرمحمد حلیم لیمام،  -19

  .2011المستقبل العربي ، 
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، آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الاداري والماليمحمد خالد المهایني،  -20

آلیات حمایة   –ثالث بعنوان المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة ( أعمال المؤتمر العربي ال

  .2014)، القاهرة،  -المال العام والحد من الفساد الاداري

،  " الیات حمایة المال و العام و الحد من الفساد الاداري "محمد خالد همامي،  -21

آلیات حمایة المال العام و الحد من الفساد الاداري ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة ، 

  .2009ل العربیة ، القاهرة ، جامعة الدو 

"الإستراتیجیة العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مرتض نوري محمود ،  -22

، المؤتمر العلمي حول النزاهة أساس الأمن والتنمیة، هیئة النزاهة، العراق، دیسمبر العراق"

2008.  

  .2001اكتوبر  7، صحیفة البیان ،  البنوك والفساد المصرفيیحي المصري ،  -23

  المواقع الإلكترونیة : سادسا

  .www.bashaev.arg، مناعة مؤقتة الموقع  الحصانة البرلمانیةأحمد ریاض،  -01

  .example@example.comبوابة الشروق الإلكترونیة  -02

، المنظمة "الفساد الإداري والمالي، المشكلة والحلول"سعاد عبد الفتاح محمد ،  -03

الوطنیة لمكافحة الفساد وحمایة المال العام (نسكو)، الیمن ،  

www.Nescoyemen.comـ.  

،  2008، 284عبد العزیز الشافي، الحصانة النیابیة، مجلة الجیش اللبنانیة، العدد  -04

توصف الجنایة أو  :41قانون الاجراءات الجزائري، المادة ، www.lebarny.govلموقع ا

  الجنحة بأنها في حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.

  . .comexample@exampleعن النصر  -05

، 23/02/1994، مجلس النواب الكویتيمركز الدراسات والبحوث،  -06

www.nuwab.si .  

www.apn.dz-الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري:  -07

appartenance-by-search-mtree-arcomponent.  

  .http://www.maliselouma.dzالموقع الرسمي لمجلس الأمة  -08

  .http//www dirasat.comورد على  موقع الانترنیت:  -09



 المراجع 

 

 
145 

 - 10 www.Sudan Law on line. 

  الأجنبیةالمراجع باللغة ا: بعسا

 - 01 Burchfield, R.W: Asupplement to the Oxford English, Dictionary, 

VOL. 11, charendon press, Oxford, 1976. 

 - 02 Christophe Vimbert ,La tradiction Rebuplicaine en Droit franais 

,preface de Etenne picard , Fondee par Georges Burdeu , 

Bibliotheque constitionnelle et de scionce poliyique , tom72,1992. 

 - 03 Erskine May`s: Treatise on the law, Privileges, Proceeding 

andUsage of parliament, 22th Ed., Editors; Sir  Donald limon, KCB, 

and        W. R. Mctay, CB, London, 1997. 

 - 04 Gérard Soulier, L'inviolabilité parlementaire en droit français, 

L.G.D.J, 1966, France. 

 - 05 Jain, m. P. Parliamentary Privilegs and the press; NM. Tripathi 

private Ltd, Bombay, India 1984. 

 - 06 Michell paques , Droit élémentaire en quinze leçons, collection 

de la faculté de droit d’université de liége, édition de larcier 2005. 

 - 07 Wehmeier, Sally: Oxford Word Power Dictionary, Oxford 

University Press, 1993. 



 

 
146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  الفهرس



 الفهرس

   

 
147 

  فهرس ال

  رقم الصفحة  المحتويات

  III  شكر و عرفان

 الإهداء    IV -  V   

  VI    قائمة المختصرات

  VII  ملخص البحث باللغة العربية 

  VIII  ملخص البحث بالغة الفرنسية

  01  مقدمة

  الفساد مكافحة و البرلمانية للحصانة المفاهيمي الإطار

  07  تمهيد

  08  البرلمانية الحصانة ماهية: الأول المبحث

  08  مفهومها و البرلمانية الحصانة نشأة: الأول المطلب

  15     نطاقها و  البرلمانية الحصانة  أنواع: الثاني المطلب

  15  البرلمانية الحصانة أنواع: الأول الفرع

  20  البرلمانية الحصانة نطاق: الثاني الفرع

  33          الفساد مكافحة آليات: الثاني المبحث

  33  الفساد مفهوم: الأول المطلب

  33  للفساد الشرعي و الاصطلاحي و اللغوي المعن: الأول الفرع

  37  أنواعه و الفساد أسباب: الثاني الفرع

  50  آثاره و الفساد مظاهر و خصائص: الثاني المطلب

  50  الفساد مظاهر و خصائص: الأول الفرع

  52  الفساد آثار: الثاني الفرع

  54  الفصل خلاصة

  الفساد مكافحة و البرلمانية للحصانة الإجرائي الإطار

  56  تمهيد



 الفهرس

   

 
148 
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